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٩ تقديم   

تقديم

مـا بيـن أيدينا -فـي الأسـاس- جزءٌ من موسـوعة (التشـريع 
الإسـلامي؛ مناهجـه ومقاصـده) لسـماحة المرجـع الديني آيـة الله 
العظمى السيد محمد تقي المدرسي. تمثل هذه الموسوعة بأجزاءها 
الثلاثة الأولى الأطروحة الأصولية التي يتبناها سـماحته مساهمةَ منه 
فـي تطوير علـم أصول الفقه، أما الأجزاء السـتة المتبقية فهو التطبيق 

العملي للأطروحة في مجالها الفقهي.
وخلافـاً للمناطقـة، فـإن الجـزء فـي عالـم المعنى قـد يكون 
آيـةً علـى الكل ومشـيراً إليه بـل وأحيانـاً دالاً عليه. وهـذا الجزء من 
الموسـوعة؛ والذي يبحـث موضوع العدل وآفاقه الفقهية، يشـير في 
طياتـه إلـى منهجية خاصة يتسـم بها الأسـلوب الأصولـي والفقهي 
سي. واستثماراً لهذه الأسطر في التقديم لهذا  لسماحة المرجع المدرّ

المبحث، فإنه يمكنا الإشارة إلى بعض أبعاد هذه المنهجية.

***



بحوث في فقه العدالة   ١٠

(١) إعادة ترتيب أبواب الفقه

يرجـع التقسـيم الـدارج اليـوم لأبـواب الفقـه الإسـلامي في 
الإطـار الشـيعي الإمامي إلى جهود المحقق الحلـي [ت.٦٧٦ هـ]، 
حيث تبتدأ الموسـوعات الفقهية أو الرسـائل العمليـة بباب الطهارة 
وتنتهي بباب الديات. ومسـتند هذه التقسـيم كمـا يُرجعه المحققون 
إلـى حصر عقلـي مفاده «أن مـا يبحث عنه فـي الفقه أمـا أخروي أو 
دنيـوي، والأول هو العبادات، والدنيـوي أما لا يحتاج إلى لفظ وهو 
الأحكام كالديات والميراث والقصاص، أو يحتاج من الطرفين وهو 
العقود كالبيع والإجارة أو من طرف واحد وهو الإيقاعات كالطلاق 
والعتـق»(١)، فحصيلة الأقسـام عبادات وعقود وإيقاعـات وأحكام. 
وهذا ما استمر عليه الفقه الشيعي الإمامي منذ ذلك العصر إلى اليوم 

إلا ما ندر من بعض الاستثناءات.
وعلـى الرغـم مـن سـهولة هـذا التقسـيم إلا أنه ـ وفـي بعض 
قد الأبواب الفقهية  فْ الجوانب ـ يشـتمل على قصور لعل أهمها أنـه يُ
رابطها الموضوعي والقيمي. فعلى سبيل المثال فإن النكاح والطلاق 
يشتركان موضوعياً في مجال واحد وهو الأسرة، إلا أنهما مفصولان 
في تقسـيم المحقق الحلي لأسباب شكلية ترتيبية، وكذلك الأمر في 
قسم العقود حيث تحتمل العقود نفسها تقسماً آخر ينظر إلى وحدتها 
الموضوعية والقيمية. تشـخيصاً لهذا القصور -ربما-، وانطلاقاً من 
الحلال  مسائل  في  الإسلام  شرائع  الحسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  الحلي،   (١)
والحرام، تعليقات: السيد صادق الشيرازي، إنتشارات استقلال، طهران - 

إيران، ط٢، ١٤٠٩هـ، ص٥.



١١ تقديم   
سي قام بإعادة هندسة  تأسيس الفقه على القيم(١)، فإن المرجع المدرّ
الأقسـام الفقهيـة وأبوابهـا بصـورة مختلفـة، كمـا وفي الوقـت ذاته 

استحدث أبواباً فقهية جديدة.
سـي لأبواب الفقه على أسـاس  ويسـتند تقسـيم المرجع المدرّ
 ￯نظريـة أصولية أسـس لها فـي كتاب التشـريع الإسـلامي، والتي تر
الحكـم الفرعي الفقهي على أنه نتيجة وفـرع لأصل قيمي، يتصل هذا 
الأصـل القيمي بسـنة كونية بنيـت الحياة على أساسـها، وهي بدورها 
متصلة بإسـم من أسـماء الله الحسـنى. فشـروط صحة العقد ـ مثلاً ـ 
إنما هي فرع عن كلمة (قيمة) الصدق التي هي شـرف الإنسـان، وهي 
بدورها تتصل بكرامة الإنسان التي خلق عليها بفضل من الله ـ سبحانه 
ـ. انطلاقاً من هذه الرؤية للفقه، فإن المرجع المدرسـي استحدث باباً 
جديـداً في الفقـه بعنوان (فقه الحياة الطيبة)، وهـو الباب الذي يتناول 
جملة من الأمور التي ترتبط بشؤون المجتمع عموماً سعياً نحو تحقيق 
وعد الله سبحانه لمن اتبع دينه بالوصول إلى الحياة الطيبة. فتناول في 
هـذا الباب عدة فصول ابتدأها بـ(السـلام) وما يتربـط بهذه القيمة من 
أحكام فقهية، وأنهاها بـ(صلة الرحم) وما يتربط بها من أحكام الشرع.

فـي هـذا السـياق؛ فـإن بـاب (العـدل) -المتناثـر عـادة فـي 
المصنفات الفقهية- ينـدرج ضمن فقه (الحياة الطيبة). والقضية هنا 
ليست مجرد تغير أو استحداث باب جديد في الفقه، بل هو أبعد من 

. ذلك كما ستضح لاحقاً
(١) للتفصيل يمكن مراجعة: المدرسي، محمد تقي، التشريع الإسلامي: مناهجه 

ومقاصده. إنتشارات المدرسي، طهران - إيران، ط١، ج٢، ص٤٩-٥٨.



بحوث في فقه العدالة   ١٢

(٢) الفقه فرع الكلمة الطيبة

سي بصورة شجرية،  يتدرج البحث الفقهي عند المرجع المدرّ
وهو التشبيه الذي استخدمه القرآن الكريم واصفاً فيه (الكلمة الطيبة) 
التي تعني حسب ما يراه سماحته أنها المرادف القرآني لمفردة القيمة 
فـي الاسـتخدام المعاصـر. ينطلق هذا التـدرج بصـورة عمودية من 
القيم الأمّ أو الأساسية أو الأصول حسب تعبير الروايات الواردة عن 
أهـل البيـت A، وذلك بحيث يضع كل قيمـة أخلاقية وما يندرج 
تحتهـا ويترابط معهـا بصورة متسلسـلة. ثم ينعطـف البحث الفقهي 
بصورة أفقية أشبه بامتداد غصن في شجرة، بحيث يتابع أمتداد القيمة 

الأخلاقية وتجلياتها وفروعها وأخيراً ثمارها.
سـي يقوم بدراسـة  ولإنجاز هذه المنهجية، فإن المرجع المدرّ
المفـردة القيمية بصـورة موضوعية في السـياق القرآني، وذلك بتتبع 
المفردة واشـتقاقاتها واسـتخداماتها فـي القرآن الكريـم، وبهذا فهو 
يجلي القيمة ويحدد معالهما ويلاحظ ما يتعلق بها. ثم تنحو الدراسة 
باتجاه موضوعي أيضاً تجاه السـنة الشريفة، وذلك لنفس الغرض إلا 
أنه في هذا المسـتو￯ سـيكون أكثـر تفصيلاً وتبيانـاً ومعرفةً للأبعاد، 
وذلـك أن هـذه أحـد￯ مهـام الرسـول البيـان والتفصيـل والشـرح 
والتفسـير. ثـم ينحو البحـث ثالثـاً نحو التـراث الفقهي الـذي قدمه 
العلماء G في كتبهم الاستدلالية، ولذلك للنظر إلى الكيفية التي 
عالج فيها الفقهاء المسـائل المتعلقة بموضوع البحث. وأخيراً ينحو 
البحـث إلى الدراسـة المقارنة بين جهود فقهاء الشـريعة وبين جهود 



١٣ تقديم   
الفقـه القانوني المعاصـر، وذلك نوعٌ من ربط الفقـه بالواقع ووصله 
بمسـتويات النقـاش الدائـرة اليـوم، بالإضافة إلى تقديم مسـاهمات 

الفقه الإسلامي للقضايا المعاصرة.
هذه المنهجيـة؛ بالإضافة إلى ما يتضمنها مـن أدوات أصولية 
سي في دراسته الفقيه،  اسـتنباطية، هي التي سار عليها المرجع المدرّ
وهـي التـي طبقها هنـا في بحـث (العـدل)، وكان لذلك آثـار وثمار 

. سنعرض لها تالياً
(٣) مباحث الدراسة

سي باب جملة مباحث فقهية تحت عنوان  يضع المرجع المدرّ
باب (العدل) والذي يأتي بدور في سـياق باب (الحياة الطيبة)، ذلك 
الباب الذي تبدأ فصول بـ(السـلام) كغاية أسمى للمؤمن وللمجتمع 
الإيمانـي، ثم (الحق) كأسـاس يحكم هذا المجتمـع، والذي يتجلي 
بعـد ذلـك بـ(العـدل) الـذي هـو إيفـاء الحقـوق لمسـتحقيه، وهذا 
لا يكـون إلا بمعالجـة فصـل (الأمـن) الـذي يعتبر المطبـق لمبادئ 
العدالـة. ولا يكـون الأمن إلا بـ(البـراءة) التي تمثل بعـداً من الأمن 
القانون، وهذه بحاجة إلى (حرمة النفس) كسـور تشـريعي لإشـاعة 
الأمـن، ولكي تسـتقيم حرمة النفـس فإنها بحاجة إلى سـور تنفيذي 
يحميهـا يتمثـل في (القصـاص)، كمـا أن المحافظة علـى الحرمات 
. وهذا بدوره بحاجة إلى  تتطلب (الحصانة) مـن الهتك قولاً أو فعلاً
توفيق الدعائم الأساسـية للإنسـان والتي تتمثل فـي (الرزق) الكريم 
بركائزه الأولية وهي: (الطعام والشـراب)، و(السـكن) و(الصحة)، 



بحوث في فقه العدالة   ١٤
و(التعليـم). ولتحقيـق دعائـم السـلام، فبالإضافـة إلـى الأساسـية 
السـابقة، فـإن المجتمع الإيماني بحاجة إلى تدعيـم أواصر (الأخوة 
الأيمانيـة)، والتي تتجلى في (الولايـة) فيما بينهم، والعلاقة الطبيعية 

بـ(البنين)، و(صلة الأرحام).
هكذا تعالج هذه الدراسة أحد أهم القيم في التشريع الإسلامي 
سي في دراستها من خلال  وهي قيمة العدالة، فيتدرج المرجع المدرّ
سـبر القرآن الكريم وإثاراتـه للعقل بالتذكير بقيمة العـدل وأبعادها، 
وتفصيلها عن متشـابهاتها كـ(القسـط)، ثم يسـتوحى البصائر العامة 
لقيمـة العدل، وأخيراً يتناول تفاصيل العدالة في المجال الفقهي. إلا 
أنه في البداية يقوم ببحث مقارن لقيمة العدالة في المجال الفلسـفي، 
ح  ثم في الفقه الدستوري، وأخيراً يتناولها في الفقه الإسلامي؛ ويوضّ
مجالاتهـا فيه، وذلك يكـون بالإحاطة بتفاصيـل أبعادها في المجال 
السياسـي، والاقتصادي، والأسـري، والقضائـي، وفي غضون ذلك 
يتناول القواعد الفقهية الاسـتنباطية ويضعها في مواضعها كتفرعات 
عـن قيمـة العدل. فحين يتنـاول العدل في المجـال الاقتصادي على 
سبيل المثال، فإنه يناقش قاعدة (أكل المال بالباطل)، وقاعدة (اليد)، 
و(الضمـان)، و(الضـرر)، و(الضرورة)، و(التعسـف في اسـتعمال 
الحـق)، و(ضابطة الربا)، وذلك من خلال دراسـة فقهيـة مقارنة مع 

القانون المدني الحديث.
مركز العصر للثقافة والنشر



١٥ فقه العدل   

فقه العدل

معنى العدل

١- التناسـب والاسـتواء والكمال في الخلق، هـو العدل فيه. 
ي  يـمِ * الَّذِ رِ بِّكَ الْكَ كَ بِرَ ـرَّ ا غَ ـانُ مَ نسَ ا الإِ هَ آ أَيُّ قـال ربنا سـبحانه: {يَ
}(١)، فالخلـق السـوي العادل، هـو الخلق  لَـكَ دَ عَ اكَ فَ ـوَّ قَـكَ فَسَ لَ خَ

المتناسب المتكامل. 
٢- وكلمات الله صدق وعدل. فهي تامة ومطابقة للحق، ولا 
قاً  دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ نقص فيها ولا انحراف. قال الله تعالى: {وَ

.(٢){ لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ اتِهِ وَ لِمَ لَ لِكَ بَدِّ لاً لامُ دْ عَ وَ
٣- والفديـة التـي تتناسـب مع الإنسـان، هي عدله. قـال الله 
ا  نْهَ بَلُ مِ قْ لا يُ ـيْئاً وَ سٍ شَ نْ نَفْ سٌ عَ ي نَفْ زِ مـاً لاَ تَجْ وْ وا يَ قُ اتَّ سـبحانه: {وَ

.(٣){ ونَ رُ نْصَ مْ يُ لاَ هُ لٌ وَ دْ ا عَ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ لاَ يُ ةٌ وَ اعَ فَ شَ
(١) سورة الانفطار، آية: ٦-٧.

(٢) سورة الأنعام، آية: ١١٥.
(٣) سورة البقرة، آية: ٤٨.



بحوث في فقه العدالة   ١٦
تُلُوا  قْ وا لاَ تَ نُـ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ ـآ أَيُّ ٤- ومـن ذلك قوله سـبحانه: {يَ
مِ  نَ النَّعَ تَلَ مِ ا قَ ثْلُ مَ آءٌ مِ زَ داً فَجَ مِّ تَعَ م مُ نكُ هُ مِ تَلَ ن قَ مَ مٌ وَ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدَ وَ الصَّ
ـاكِينَ أَوْ  سَ امُ مَ عَ ةٌ طَ ارَ فَّ بَةِ أَوْ كَ عْ الِغَ الْكَ ياً بَ دْ مْ هَ نكُ لٍ مِ دْ وا عَ ـمُ بِهِ ذَ كُ يَحْ

.(١){ يَاماً لِكَ صِ لُ ذَ دْ عَ
٥- والعـدل في الطريق اسـتواءه، وهذا ما نسـتوحيه من قوله 
لَـى  رُ عَ ـدِ قْ ـمُ لاَ يَ ـآ أَبْكَ مَ هُ دُ يْـنِ أَحَ لَ جُ ثَـلاً رَ ـهُ مَ اللَّ بَ رَ ضَ سـبحانه: {وَ
وَ  ي هُ ـتَوِ لْ يَسْ يرٍ هَ أْتِ بِخَ هُ لاَ يَ هْ جِّ وَ ا يُ نَمَ لاَهُ أَيْ ـوْ لَى مَ لٌّ عَ وَ كَ هُ ءٍوَ ـيْ شَ
}(٢)، فالعدل الذي يأمر  يمٍ ـتَقِ سْ اطٍ مُّ رَ لَى صِ وَ عَ هُ لِ وَ ـدْ رُ بِالْعَ أْمُ ـن يَ مَ وَ

به، هو الصراط المستقيم الذي يعمل به -حسبما يبدو من السياق.
٦- والكفـــار يعدلـون باللـه، حيـث يجعلـــون لـه شـريكاً 
معــادلاً له حسب زعمهـم تماماً -سبحانه وتعالى- قال ربنا العزيز: 
وا فَلا  دُ هِ إِن شَ ا فَ ذَ مَ هَ رَّ هَ حَ ونَ أَنَّ اللّ دُ هَ ينَ يَشْ مُ الَّذِ كُ آءَ دَ ـهَ مَّ شُ لُ لْ هَ {قُ
نُونَ  مِ ؤْ يـنَ لاَيُ الَّذِ اتِنَا وَ بُـوا بِاَيَ ذَّ يـنَ كَ آءَ الَّذِ وَ عْ أَهْ تَّبِـ لا تَ ـمْ وَ هُ عَ دْ مَ ـهَ تَشْ

.(٣){ لُونَ دِ عْ مْ يَ هِ بِّ م بِرَ هُ ةِ وَ رَ بِالاَخِ
٧- والعدل بين الزوجين، أن يجعل أحديهما عدل الثانية، فلا 
يميـل مع هـواه إلى أحديهما دون الأخر￯. قال ربنا سـبحانه: {وإِنْ 
ثْنَى  ـآءِ مَ نَ النِّسَ م مِ ا طَابَ لَكُ وا مَ انْكِحُ ى فَ ـطُوا فِي الْيَتَامَ قْسِ تُمْ اَلاَّ تُ فْ خِ
لِكَ  مْ ذَ انُكُ مَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ تُمْ اَلاَّ تَ فْ إِنْ خِ اعَ فَ بَ رُ ثُلاَثَ وَ وَ

(١) سورة المائدة، آية: ٩٥.
(٢) سورة النحل، آية: ٧٦.

(٣) سورة الأنعام، آية: ١٥٠.



١٧ فقه العدل   
ولُوا}(١). نَى اَلاَّ تَعُ أَدْ

٨- وحين ضرب الله مثلاً لرجلين (مختلفين الطباع)، بيّن أن 
احدهما أبكم (لا ينطق؛ لا بحق ولا بباطل)، بينما الثاني يأمر بالعدل 
(فهـو يتكلم ومنطقه صواب، وهـو يتصد￯ لإقامة الحـق بالكلام). 
لَى  رُ عَ دِ قْ مُ لاَ يَ آ أَبْكَ مَ هُ دُ يْنِ أَحَ لَ جُ هُ مثلاً رَ اللَّ بَ رَ ضَ قال الله سبحانه: {وَ
وَ  ي هُ ـتَوِ لْ يَسْ يرٍ هَ أْتِ بِخَ هُ لاَ يَ هْ جِّ وَ ا يُ نَمَ لاَهُ أَيْ ـوْ لَى مَ لٌّ عَ وَ كَ هُ ءٍوَ ـيْ شَ

.(٢){ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُّ رَ لَى صِ وَ عَ هُ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ ن يَ مَ وَ
فالعـدل هـو الأمـر بالصواب، والقسـط هـو العدل فـي إيفاء 

الحقوق وإيتاء كل ذي حق حقه، وهو أبرز وجوه العدل. 
وهكذا العدل حالة الاستواء، سواءً كانت في الحياة الفردية أو 
في العلاقة مع المجتمــع. فالفحشـاء مخالفة للعدل، بينما لا علاقة 
لها بالقسـط. بينما البغي (والظلم) مخالفة للقسط، كما أنها متناقضة 

مع العدل. 
قيمة العدل

١- العـدل مـن أبـرز القيم التـي تفيض مـن الإيمـان بالحق. 
-فإنـك- إذا آمنـت بـكل حق، يترتب علـى ذلك وفـاءك بذلك، بان 

تعمل حسب إيمانك بكل حق، وحسبما يقتضيه كل حق منك. 
وهكذا أمر الله بسلسـلة قيم أبرزها العدل، فقال الله سبحانه: 

(١) سورة النساء، آية: ٣.
(٢) سورة النحل، آية: ٧٦.



بحوث في فقه العدالة   ١٨
آءِ  شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَآءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ {إِنَّ اللَّ

.(١){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ نكَ الْمُ وَ
فالعدل هو أن تعيش مستوياً، فلا تفحش في حالة على حساب 

حالة. (فلا تبذير ولا إقتار، وكذلك لا رهبانية ولا فسوق). 
والمنكـر يخالف العـدل كما البغي، لان المنكـر تجاوز لحق 

الله، والبغي مخالف لحق الناس. 
٢- وقـد يدعـو العداء لقوم تجاوز العدل فـي القضاء، مثل أن 
يؤيد الفرد خصومهم في الشـهادة، ولكن الله سبحانه نهى عن ذلك. 
آءَ  دَ ـهَ هِ شُ ينَ لِلّ امِ وَّ ونُوا قَ وا كُ نُـ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ ـآ أَيُّ وقال الله سـبحانه: {يَ
بُ  رَ وَ أَقْ لُـوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ لَـى اَلاَّ تَ مٍ عَ وْ ـنَانُ قَ ـمْ شَ نَّكُ مَ رِ لاَ يَجْ ـطِ وَ سْ بِالْقِ

.(٢){ لُونَ مَ ا تَعْ بِيرٌ بِمَ هَ خَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ ￯ وَ لِلتَّقْوَ
ومـن هذه الآية نسـتفيد معنى العـدل، وهو إتبـاع الحق. بينما 

خلافه إتباع الهو￯، أليس الشنآن من الهو￯؟.
٣- وقـد أمـر ربنـا بـأن نقـوم دائمـاً بالقسـط، وإيتـاء النـاس 
اماً بالقسـط  حقوقهم، وان تكون شـهادتنا لله سـبحانه. (ومن كان قوّ
امـاً لله، ومن كان شـهيداً بالقسـط كان شـهيداً للـه). قال الله  كان قوّ
لَوْ  هِ وَ آءَ لِلَّ دَ ـهَ ـطِ شُ سْ ينَ بِالْقِ امِ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ تعالـى: {يَ
لَى  هُ أَوْ اللَّ اً فَ يرَ قِ نِيّاً أَوْ فَ ـنْ غَ كُ بِينَ إِن يَ رَ الأَقْ نِ وَ يْ الِدَ مْ أَوِ الْوَ ـكُ سِ فُ لَى أَنْ عَ
انَ  هَ كَ إِنَّ اللَّ ـوا فَ ضُ رِ و أَوْ تُعْ لْوُ لُوا وإِن تَ دِ عْ ￯ أَن تَ ـوَ وا الْهَ تَّبِعُ ـلاَ تَ ـا فَ مَ بِهِ

(١) سورة النحل، آية: ٩٠.
(٢) سورة المائدة، آية: ٨. 



١٩ فقه العدل   
.(١){ بِيراً لُونَ خَ مَ اتَعْ بِمَ

فـإذاً إتبـاع الهـو￯ يسـبب فـي الميل عـن الحق إلـى الباطل، 
وبالتالي يدعونا إلى ترك العدل. 

٤- والعـدل هو إقامة الحق، كما هو دون ميل عنه. والحق هو 
الميزان الذي يجب أن نحكم بهبين الناس حتى يسود العدل. فالحق 
ونَ  دُ هْ ى أمة يَ وسَ مِ مُ وْ مِن قَ هو الذي يقيم العدل. قال الله سبحانه: {وَ

.(٢){ لُونَ دِ عْ بِهِ يَ قِّ وَ بِالحَ
٥- وقد أمر الله رسـوله بان يسـتقيم على الحـق الذي أمر به، 
وألاّ يتبع أهواء الناس (التي تخالف الحق وتجنح إلى الباطل)، وألاّ 
يفرق بين كتاب وكتاب (وبين حق وحق، بل يتبع الحق كله، يهواه أو 
لا يهواه). وهكذا أمر بالعدل بينهم (إتباعا للحق)، فقال ربنا سبحانه: 
آ  نتُ بِمَ امَ لْ ءَ قُ مْ وَ هُ آءَ وَ تَّبِعْ أَهْ لاَ تَ تَ وَ رْ آ أُمِ مَ مْ كَ ـتَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ {فَ

.(٣){ مُ يْنَكُ لَ بَ دِ تُ لأَعْ رْ أُمِ هُ مِن كِتَابٍ وَ لَ اللَّ أَنزَ
بين العدل والقسط

والقسـط جانـب هـام مـن العدل، انـه الوفـاء بحقـوق الناس 
-وبالـذات- الماليـة منها. والإقسـاط هـو إعطاء الآخرين قسـطهم 
ونصيبهم وهو حقهم، بينما القاسط هو الظالم الذي يأخذ من الناس 

حقهم وقسطهم. 
(١) سورة النساء، آية: ١٣٥.

(٢) سورة الأعراف، آية: ١٥٩.
(٣) سورة الشور￯، اية: ١٥.



بحوث في فقه العدالة   ٢٠
رَ  لْ أَمَ ١- وقد أمر الله سـبحانه بالقسـط، فقال الله تعالى: {قُ

.(١){ طِ سْ بِّي بِالْقِ رَ
٢- والحكـم بالعدل بين الفريقين المتحاربيـن من أبناء الأمة 
يقتضي القسط، وهو السعي لإيتاء كل فريق حقه دون نقصان. وهكذا 
إِن  نعرف أن الحكم بالعدل مقدمة للعمل بالقسط. قال الله تعالى: {وَ
لَى  ا عَ مَ اهُ دَ إِنْ بَغَتْ إِحْ ا فَ مَ يْنَهُ وا بَ لِحُ اَصْ تَتَلُوا فَ نِينَ اقْ مِ ؤْ نَ الْمُ تَانِ مِ آئِفَ طَ
وا  لِحُ اَصْ تْ فَ آءَ إِن فَ هِ فَ رِ اللَّ يءَ إِلَى أَمْ فِ تَّى تَ بْغِي حَ اتِلُوا الَّتِي تَ قَ ￯ فَ رَ الاُخْ

.(٢){ طِينَ قْسِ بُّ الْمُ هَ يُحِ طُوا إِنَّ اللَّ سِ أَقْ لِ وَ دْ ا بِالْعَ مَ يْنَهُ بَ
وهكذا نعرف ان البغي يتنافى والعدل والقسط معا، كما نعرف 

أن الإقساط قيمة أساسية في الشريعة، حيث أن الله يحبها. 
٣- والله يحب الإقسـاط، حتى بالنسـبة إلـى الكفار الذين لم 
نِ  هُ عَ مُ اللَّ اكُ نْهَ يقاتلوا المسـلمين فـي الدين. قال الله سـبحانه: {لاَ يَ
مْ  وهُ بَرُّ مْ أَن تَ كُ ارِ ـن دِيَ وكُم مِ جُ رِ لَمْ يُخْ ينِ وَ مْ فِي الدِّ اتِلُوكُ قَ يـنَ لَمْ يُ الَّذِ

.(٣){ طِينَ قْسِ بُّالْمُ هَ يُحِ مْ إِنَّ اللَّ طُوا إِلَيْهِ قْسِ تُ وَ
٤- بـل القسـط حكمـة وبعثـة الأنبيـاء. فالكتب ومـا فيها من 
موازين لمعرفة الحق توفر فرصة الإقسـاط وإقامة العدل بين الناس، 
كما أن الأنبياء A هم الذين يقودون الناس في مسيرة العدالة، كما 
نَا  لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ أنهم يقضون بين الناس بالحق. قال الله سبحانه: {لَقَ

(١) سورة الأعراف، آية: ٢٩.
(٢) سورة الحجرات، آية: ٩.

(٣) سورة الممتحنة، آية: ٨.



٢١ فقه العدل   
لْنَا  أَنزَ ـطِ وَ سْ ومَ النَّاسُ بِالْقِ انَ لِيَقُ يزَ الْمِ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ ا مَ لْنَـ أَنزَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ
هُ  ـلَ سُ رُ هُ وَ رُ نصُ ن يَ هُ مَ مَ اللَّ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ ـدِ أْسٌ شَ يدَ فِيهِ بَ دِ الْحَ

.(١){ يـزٌ زِ يٌّ عَ وِ هَ قَ يْبِ إِنَّ اللَّ بِالْغَ
والآية تجمل ما فصلتها آيات أخر￯ من شـروط إقامة القسط، 

وهي التالية: 
إرسـال الرسـل الذيـن يحملون إلـى الناس نـور الحق  ألف:  

بالأدلة البينة. 
إنزال الكتاب الذي فيه شرائع كاملة لحياة البشر.  بـاء:  

توفير الميـزان (ولعله أحكام القضـاء في الكتب أو هو  جيم:  
التعاليم الواضحة).

وجود الحديد، والذين يسـتخدمونه لإقامة القسط، هم  دال:  
الذين ينصرون دين الله. 

٥- ومـن أجـل ضبـط الحقـوق، أمـر الإسـلام بإيفـاء الكيل 
بُوا  رَ قْ لاَ تَ والميـزان تماماً، (ونهى عـن التطفيف). قال الله تعالى: {وَ
انَ  يزَ الْمِ يْلَ وَ وا الْكَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ الَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ مَ
بَى  رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ لُوا وَ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ ا وإِذَ هَ ـعَ سْ ساً إِلاَّ وُ فْ لِّفُ نَ ـطِ لانُكَ سْ بِالْقِ

.(٢){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ اكُم بِهِ لَعَ صَّ مْ وَ لِكُ واذَ فُ هِ أَوْ دِ اللّ هْ بِعَ وَ
والنظـام  يتناسـب  الأرض،  فـي  نجـده  الـذي  والميـزان   -٦
الدقيق الذي خلق الله السـماوات والأرض عليـه. قال الله سبحانه: 

(١) سورة الحديد، آية: ٢٥.
(٢) سورة الانعام، آية: ١٥٢.



بحوث في فقه العدالة   ٢٢
وا  أَقِيمُ انِ * وَ يزَ ا فِي الْمِ وْ انَ * أَلاَّ تَطْغَ يـزَ عَ الْمِ ضَ وَ ا وَ هَ عَ فَ آءَ رَ ـمَ السَّ {وَ

.(١){ انَ يزَ وا الْمِ رُ سِ لاَ تُخْ طِ وَ سْ نَ بِالْقِ زْ الْوَ
٧- وقد شـدد القرآن النكير علـى الذين يطففون في المكيال، 
(ويغشـون النـاس بفسـاد ميزانهم او مكيالهـم)، فقال ربنا سـبحانه: 
ا  إِذَ فُونَ * وَ ـتَوْ لَى النَّاسِ يَسْ تَالُـوا عَ ا اكْ ينَ إِذَ يـنَ * الَّذِ فِ طَفِّ ـلٌ لِلْمُ يْ {وَ
مٍ  وثُونَ * لِيَوْ بْعُ م مَ لَئِكَ أَنَّهُ ظُنُّ أُوْ ونَ * أَلاَ يَ ـرُ سِ يُخْ مْ نُوهُ زَ مْ أَو وَ الُوهُ كَ

.(٢){ ظِيمٍ عَ
وهكذا أحكم الدين بناء القسط في المجتمع بالتشديد في أمر 

الميزان الذي يتم به الوفاء بحقوق الناس. 
ين أن يكتب  ٨- وهكـذا أمر القـرآن الكاتب الذي يسـجل الدَ
ينَ  ا الَّذِ هَ آ أَيُّ بالعـدل، لكي لا يضيع حق الدائن. قال ربنا سـبحانه: {يَ
اتِبٌ  مْ كَ يْنَكُ تُب بَ لْيَكْ تُبُوهُ وَ اكْ ىً فَ ـمّ سَ لٍ مُ نٍ إِلَى اَجَ يْ نْتُم بِدَ ايَ دَ ا تَ ا إِذَ نُوْ امَ ءَ
لِلِ  لْـيُمْ تُبْ وَ يَكْ لْ ـهُ فَ هُ اللّ لَّمَ ا عَ مَ تُبَ كَ كْ بٌ أَنْ يَ اتِـ أْبَ كَ لاَ يَ لِ وَ ـــدْ بِالْعَ

.(٣){ يْئاً نْهُ شَ سْ مِ بْخَ لاَ يَ هُ وَ بَّ هَ رَ لْيَتَّقِ اللّ قُّ وَ يْهِ الْحَ لَ ي عَ الَّذِ
آفاق القسط والعدل

١- وللقسـط آفـاق كما للعدل. فكل حـق يجب أن يرجع إلى 
أصله، مثل الولد ينسب إلى والده (لا إلى الذي يدعيه أو يتبناه)، فهذا 
هِ  ندَ اللَّ ـطُ عِ سَ وَ أَقْ مْ هُ آئِهِ بَ مْ لاِ وهُ عُ من القسـط. قال الله سـبحانه: {ادْ

(١) سورة الرحمن، آية: ٧-٩.
(٢) سورة المطففين، آية: ١-٥.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.



٢٣ فقه العدل   
مْ  يْكُ لَ لَيْسَ عَ مْ وَ والِيكُ مَ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِـ انُكُ وَ إخْ مْ فَ هُ آءَ ابَ وا ءَ لَمُ عْ ـإن لَّمْ تَ فَ
وراً  فُ ـهُ غَ انَ اللَّ كَ مْ وَ لُوبُكُ تْ قُ ـدَ مَّ ا تَعَ ن مَ لَكِـ طَأْتُم بِهِ وَ ـآ أَخْ احٌ فِيمَ نَـ جُ

.(١){ يماً حِ رَ
٢- والقول بالعدل من أعمدة إقامة العدل في المجتمع، ذلك 
الَ  بُوا مَ رَ قْ لاَ تَ لان كلام النـاس في أية قضية مؤثر. قال الله تعالى: {وَ
انَ  يزَ الْمِ يْـلَ وَ وا الْكَ فُ أَوْ هُ وَ ـدَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ ـنُ حَ سَ يَ أَحْ الْيَتِيـمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ
بَى  رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ لُوا وَ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ ا وإِذَ هَ ـعَ سْ ساً إِلاَّ وُ فْ لِّفُ نَ ـطِ لانُكَ سْ بِالْقِ

.(٢){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ اكُم بِهِ لَعَ صَّ مْ وَ لِكُ واذَ فُ هِ أَوْ دِ اللّ هْ بِعَ وَ
٣- وان القـول بالعـدل يشـمل الحكـم بـه، لان القـول قضاء 
المجتمـع، والقضاء كلمـة المحكمة. ومن حق النـاس أن نقول لهم 
العـدل، وان نحكـم بينهـم بالعـدل. (ولعلـه لذلك جاء الأمـر به في 
مْ أَن  كُ رُ أْمُ هَ يَ سـياق الأمر بأداء الأمانة)، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّ
لِ  دْ وا بِالْعَ مُ كُ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْ تُم بَ مْ كَ ا حَ ا وإِذَ لِهَ انَاتِ إِلَى أَهْ وا الأَمَ دُّ تُـؤَ

.(٣){ يراً يعاً بَصِ مِ انَ سَ هَ كَ م بِهِ إِنَّ اللَّ عِظُكُ ا يَ هَ نِعِمَّ إِنَّ اللَّ
٤- وقد أمر القرآن بالبحث عن الرجال العدول للإشهاد، فإن 
ذلك أضمن لإقامة العدل في المجتمع. قال الله سبحانه (عن ضرورة 
وفٍ أَوْ  رُ عْ نَّ بِمَ وهُ ـكُ سِ اَمْ نَّ فَ لَهُ نَ أَجَ لَغْ ا بَ ـإِذَ الإشـهاد في الطلاق): {فَ
هِ  ةَ لِلَّ ادَ هَ وا الشَّ أَقِيمُ مْ وَ نكُ لٍ مِ ـدْ يْ عَ وَ وا ذَ ــدُ هِ أَشْ وفٍ وَ رُ عْ ـنَّ بِمَ وهُ قُ ارِ فَ
عَل  هَ يَجْ تَّقِ اللَّ ن يَ مَ رِ وَ مِ الأَخِ الْيَـوْ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ؤْ انَ يُ ن كَ ظُ بِهِ مَ ـمْ يُوعَ لِكُ ذَ

(١) سورة الأحزاب، آية: ٥.
(٢) سورة الانعام، آية: ١٥٢.

(٣) سورة النساء، آية: ٥٨.



بحوث في فقه العدالة   ٢٤
.(١){ جاً رَ خْ لَهُ مَ

٥- وحتـى في تحديـد المقادير الشـرعية، فنحـن بحاجة إلى 
شـاهدين عدليـن (البينـة الشـرعية)؛ مثل حكـم من قتل صيـداً وهو 
ر بحيـوان أهلي مثله. أما كيف نتعرف على هذه  محـرم، فعليه أن يكفّ
ا  هَ آ أَيُّ ي عدل. قال ربنا سـبحانه: {يَ المماثلة؟ فإنما بالتحاكم إلى ذَوَ
آءٌ  زَ داً فَجَ مِّ تَعَ م مُ نكُ هُ مِ تَلَ ن قَ مَ مٌ وَ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدَ وَ تُلُوا الصَّ قْ نُوا لاَ تَ امَ ينَ ءَ الَّذِ
بَةِ أَوْ  عْ غَ الْكَ الِـ ياً بَ دْ مْ هَ نكُ لٍ مِ ـدْ وا عَ مُ بِهِ ذَ كُ ـمِ يَحْ نَ النَّعَ تَلَ مِ ـا قَ ثْـلُ مَ مِ
هُ  ا اللّ فَ هِ عَ رِ الَ أَمْ بَ وقَ وَ يَامـاً لِيَـذُ لِكَ صِ لُ ذَ دْ ـاكِينَ أَوْ عَ سَ امُ مَ عَ ةٌ طَ ارَ فَّ كَ

.(٢){ امٍ يرٌ ذُو انتِقَ زِ هُ عَ اللّ نْهُ وَ هُ مِ مُ اللّ يَنتَقِ ادَ فَ ن عَ مَ لَفَ وَ ا سَ مَّ عَ
العدالة سنة االله

لَوْ أَنَّ  ١- والعـدل سـنة الله في الخليقة. قـال الله تعالـى: {وَ
ا  أَوُ ا رَ امة لَمَّ وا النَّدَ ـرُّ أَسَ تْ بِهِ وَ تَدَ ضِ لافْ ا فِي الأَرْ تْ مَ لَمَ سٍ ظَ لِّ نَفْ كُ لِـ

.(٣){ ـونَ ظْلَمُ مْ لا يُ هُ طِ وَ سْ م بِالْقِ يْنَهُ ي بَ قُضِ ابَ وَ ذَ الْعَ
مْ  ولُهُ سُ آءَ رَ ا جَ إِذَ ـولٌ فَ سُ لِّ أمة رَ لِكُ ٢- وقال الله سـبحانه: {وَ

.(٤){ ونَ ظْلَمُ مْ لاَ يُ هُ طِ وَ سْ م بِالْقِ يْنَهُ ي بَ قُضِ
٣- ويوم القيامة يوم القسـط. (فمن لم يقسـط أخذ الحق منه، 
ينَ  ازِ وَ عُ الْمَ نَضَ ومن لم يقسط له أخذ الحق له). قال الله سبحانه: {وَ

(١) سورة الطلاق، آية: ٢.

(٢) سورة المائدة، آية: ٩٥.
(٣) سورة يونس، آية: ٥٤.
(٤) سورة يونس، آية: ٤٧.



٢٥ فقه العدل   
لٍ  دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِن كَ يْئاً وَ سٌ شَ مُ نَفْ لاَ تُظْلَ ةِ فَ يَامَ مِ الْقِ طَ لِيَوْ سْ الْقِ

.(١){ بِينَ اسِ فَى بِنَا حَ كَ ا وَ يْنَا بِهَ أَتَ
وإذا كان القسـط سـنة الخليقـة، وإذا كنا نواجـه جميعاً حقيقة 
القسـط في يـوم القضاء العـادل، فإن الواجـب إتباع العـدل والوفاء 

. بالقسط أبداً
بصائر الآيـات

١- الاسـتواء فـي الخلق عدل، وكلمـة الصـدق التامة عدل، 
والفديـة المسـاوية للشـيء عدلـه، والكفـار يعدلون بربهـم (باتخاذ 
شـريك مسـاوٍ له)، والعدل بين الزوجتين جعل احديهما عدل الثانية 

(في العشرة)، والأمر بالعدل الأمر بالصواب.
٢- وهكذا معنى العدل -فيما يبدو- أوسـع من معنى القسط. 

فالقسط في الحقوق المالية، بينما العدل الاستواء في كل شيء.
٣- والعـدل ميـراث الإيمـان بالحـق، والفحشـاء (التطرف) 
ليست بعدل. كما المنكر ظلم (بحق الله) والبغي ظلم (بحق الناس).

٤- وبغـض جماعـة قـد يدعـوك إلـى بخسـهم حقهـم (ترك 
العدل).

٥- ومن اتبع هواه لم يعدل، (فلم يعط للناس حقوقهم).
٦- وميزان العدل الحق، فبه يعدل المؤمن.

(١) سورة الأنبياء، آية: ٤٧.



بحوث في فقه العدالة   ٢٦
٧- والقسـط أداء حقـوق النـاس إليهـم، واللـه أمر بالقسـط. 
والحكـم بالعـدل بين الفريقين المتحاربين، يقتضـي إعطاء كل فريق 

حقه (الإقساط).
٨- والله يحب المقسـطين (فهي قيمة إيمانية)، وحتى الكفار 

غير المحاربين لا ينهى الله عن الإقساطبحقهم.
٩- وتتوفر شروط إقامة القسط بما يلي:

أولاً: بعث الرسل.
: إنزال الكتب التي فيها شرائع الحكم. ثانياً

: وضع الميزان (ولعله الإمام القاضي بين الناس). ثالثاً
: وجود الحديد. رابعاً

: تحمل طائفة، نصرة الدين بالحديد. خامساً
١٠- والميزان أداة إقامة القسط، وعلى الإنسان أن يقيم الوزن 
بالقسـط، ولا يخسـر الميزان فيكون من المطففين الذين لهم الويل؛ 
لأنهـم إذا اكتالـوا علـى النـاس يسـتوفون، وإذا كالوهـم أو وزنوهم 

يخسرون.
١١- وقـد أمـر الله من يكتب الدين أن يكتبه بالعدل (فلا يزيد 

أو ينقص فيضيع الحق).
١٢- وان يدعى الولد لأبيه اقسط عند الله (ربما لأنه يفي بحق 

الأب).
١٣- ومـن عوامـل تطبيـق الحـق، قـول العـدل حتـى حـول 



٢٧ فقه العدل   
الأقرباء (والشـهادة به)، وكذلك الحكم بالعـدل بين الناس، وهكذا 
إشـهاد العدول من الناس في المسائل. ورسل الله (يطبقون العدل)، 

ويقضون بين الناس بالقسط.
فقه الآيات

لأن العـدل سـنة اللـه التي خلـق بها الخليقـة كلهـا، وقد قال 
}(١)؛ فإن الحديث  قِّ ضَ بِالْحَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ هُ السَّ لَقَ اللَّ خَ سبحانه: {وَ
عنه يفصل في جوانـب متدرجة؛ قاعدتهـا البحث عن هذه الحكمـة 
بالمقارنـة مع الفكر الفلسـفي، ثم نبنـي على هذا الحديـث المقارن 
الصـرح الدسـتوري -للعدل- لنر￯ كيـف تصبغ جوانب الدسـتور 
وأصـول الفقه الإسـلامي بصفة العـدل، وننتقل أخيراً إلـى تفاصيل 

فقهية نستفيدها من الآيات الكريمة في هذا الحقل إنشاء الله.

(١) سورة الجاثية، آية: ٢٢.





٢٩ العدالة في الفكر الفلسفي   

العدالة في الفكر الفلسفي

 تحدثنـا -بتوفيق ربنـا- حديثاً مفصلاً عن القيم في الفلسـفة، 
مقارنـة بما في الوحـي من الحكمة (قيـم). وكان العدل من أبرز قيم 
الفلسـفة قديمها وحديثها، كما كان له مكانته في بصائر الوحي(١) فيا 

تر￯ لماذا نعود إلى الحديث عنها مجدداً؟.
لسـبب واحد ومهم، وهو إيجاد صرح علمي رصين في التشـريع 
أساسـه بصائر إيمانية (عند أهل الشـرع) أو رؤ￯ فلسفية (عند غيرهم)، 
وركائزه أصول فقهية (عند أهل الشرع) ودساتير (عند غيرهم)، وعرصاته 

أحكام شرعية (عند الفقيه) وقوانين وضعية (عند رجل القانون).
والسؤال: فأين محل العدل في هذا الصرح العلمي؟.

إن لـم يكن العدل القاعدة الأسـاس في كل بصائر الوحي كما 
في رؤ￯ الفلسفة، فإنه لا أقل من أهم القواعد الأساسية. كيف؟.

لأن الأسـاس عند أهل الشرع، الحق. والعدل هو تجلي الحق 

(١) انظر: الجزء الثالث من موسوعة التشريع الإسلامي، وبالذات ص ١٧٥-٢٣٠.



بحوث في فقه العدالة   ٣٠
في سـلوك البشر. أليس العدل هو (أداء الحق) في كل حقل، أوليس 
الظلم هو (نفي الحق) أو عدم أداءه أنّى كان الحق وأنّى كان صاحبه؟.
ثم أن العدل عند أكثر الفلاسفة هو الأساس، وعند بعضهم أنه 

من أهم الأسس. كما نبينه قريباً إنشاء الله.
وملاحظـة هامـة؛ عندما نتأمل فـي مقدمة الدسـاتير المختصة 
ببيـان قيـم الدسـتور وأهدافه، نـر￯ -عـادة- الحيرة فـي التوفيق بين 
قيمتي الحرية والأمن (السلطة)، وقلّما وفق دستور وضعي في تجاوز 
هـذه الحيرة بحل مقنع وشـامل. بينمـا الحل هو تحكيـم قيمة العدل 
(أو قـل الحق)، فإذا احتكمنا إلى العدل رأيتنـا قد وفقنا لما فيه الخير 
ـم الدسـتور إلى ما يخدم الحريـة عندما تكون من حق  للجميع؛ فنقسّ
الناس الحرية، وإلى ما يخدم الأمن إذا كان في مصلحة الناس الأمن. 

وهكذا تكون قيمة العدل ميزاناً لسائر القيم الأساسية في الدساتير.
بعد هذه المقدمة نعيد بإيجاز ما أسـلفناه فـي الجزء الثالث (١) 
من موسـوعة التشريع، حسـب البصائر التي استوحيناها من الوحي؛ 
الإيمـان هو الاعتراف بالحق كله(٢)؛ بالله سـبحانه، وبخلقه؛ أي بما 
في السـموات وبما في الأرض؛ بالإحياء والطبيعـة، بالناس جميعاً، 

وبالنفس وما فيها من روح وجسد، وعقل وشهوات.
وهذا الاعتراف قاعدة العدالة في بصائر الوحي، لأنه يؤدي بنا 
إلـى احترام كل الحقوق التي يفرضها إيماننا بـكل ما هو حق، ابتداءً 

(١) راجع ص ١٨٨.
(٢) راجع التشريع الاسلامي، للمؤلف، ج٣، ص٢١٣-٢٢٥.



٣١ العدالة في الفكر الفلسفي   
برب العزة الخالق الحق، ومروراً بأنفسـنا وما فيها من أبعاد مختلفة، 

وانتهاءً بالعالم المحيط بنا وكل ما فيه.
ادها، رأيناها تعتقد في العدالة  وإذا ألقينا نظرة إلى الفلسفة وروّ
أنهـا حاكمة على عالم المثُل (عند أفلاطون)، ولابد من تحقيقها في 
عالـم المادة. وير￯ (أرسـطو) تلميذه انها القيمـة الأولى (بالإضافة 
إلـى العقـل والحب). أمـا (ابيقـور) فإنه يؤمـن بتوازن اللـذات (أو 

العدالة بينها)، ويعتبر ذلك القيمة الأساسية.
ويبدو أن (هوبز) من الفلاسفة الأوربيين قد اتخذ من (ابيقور) 

هذه النظرة؛ حين دعا إلى إيجاد توازن بين الشهوات الجزئية.
بينمـا الديانة اليهودية جعلت طهـارة القلب الأصل الأول في 
لـوح قيمها، ثـم جعلت العدالـة الأصل الثاني. واعتبرت المسـيحية 

العدالة أقل واجبات الإنسان (مما لا يمكن تجاهلها).
جميعهـا  أشـادت  فقـد  الحديثـة،  الأخلاقيـة  المذاهـب  أمـا 
بالعدالـة، بالرغم من اختلافهـم في تبريرها. فقد اعتقـد (كانت) بما 
سـماه بـ(سـيادة الغايـات)، حيث اوجـب أن يجعل الإنسـان إرادته 

متوافقة مع إرادة الآخرين (بما يرجع إلى فكرة العدالة).
والتضامـن المنفعي عند (متشـنيكوف) والـذي رأ￯ أنه ذروة 

السعادة، يعتبر جانباً من أبعاد العدالة.
والمذاهب الواقعية السـائدة اليوم في أمريكا، تدعو إلى إيجاد 

توازن بين مختلف الحقوق والواجبات.





٣٣ العدالة في الفقه الدستوري   

العدالة في الفقه الدستوري

تعتمد أكثر الدساتير الوضعية، المذاهب الفلسفية الأنفة الذكر 
في تشريعاتها. ولذلك فقد جعلت العدالة هدفاً من أبرز أهدافها، كما 
نقرؤها في ديباجة كل دستور. غير أن أكثرها لم تتوفق لتحقيق العدالة 
ضمـن برنامج واضح. بـل كان المذهب التقليدي للفقه الدسـتوري 
. فقد ساد  ير￯ وجوب الربط بين الدستور والنظام الديمقراطي الحرّ
الاعتقاد لد￯ هذا الفقه أن الدسـتور يرتبـط بمضمونه، وإنه لا يكفي 
للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية 
فـي الدولة، وإنما يجب أن يتضمن -فضـلاً عن ذلك- القواعد التي 
تكفـل حريات الأفراد وتصـون حقوقهم(١)، وصيانـة الحقوق عبارة 

عن العدالة فيما يبدو.
وبالرغم من أن المذهب الحديث في الفقه الدستوري فك هذا 
الارتباط(٢)، إلاّ أن تطور هذا المذهب جعل الحرية والعدالة جزء من 

(١) القانون الدستوري، ص٣٤.

(٢) القانون الدستوري، ص٣٧.



بحوث في فقه العدالة   ٣٤
الدسـتور، حيـث ير￯ الأسـتاذ (أندريه هوريو) موقـف كل من الفقه 
الدستوري الذي رأ￯ في الدستور تنظيماً للسلطة، والفقه الدستوري 
التقليـدي الذي رأ￯ فيـه تنظيماً للحرية، وانتهى إلى أن الدسـتور أو 
القانون الدسـتوري يجب ان يكون أداة للتوفيق بين السـلطة في إطار 

الدولة أو أداة للتعايش بينهما(١).
وبالإضافة إلى أن العدالة هدف أساسي للدستور، فإنها كهف 

عين والقضاة عند فقدان النص القانوني. المشرّ
وفـي هـذا المجال يقـول الدكتـور عبـد المنعم فـرج الصده: 
«ومـن هنـا وجدت فكرة العدالـة إلى جانب فكرة القانـون الطبيعي. 
فهـذا القانـون عبارة عن المبـادئ التي تكون المثـل الأعلى الذي لا 
يتغير. فهي مشـتركة بين جميع الأمم، ويجب على الشارع(٢) في كل 
بلد، وفي كل عصر أن يرسـمها ويعمل علـى هداها. أما العدالة فهي 
التي تتكفل بتطبيق هذه المبادئ في حلول تر￯ فيها ظروف كل حالة 

على حده»(٣).
: «فـإذا لـم يجـد القاضي نصـاً في التشـريع،  ويضيـف قائـلاً
ولا قاعـدة فـي العـرف، ولا بصيـرة مسـتوحاة مـن مبادئ الشـريعة 
الإسـلامية، فإنه يسـتلهم مبادئ العدل المجرد، التـي تتضمنها فكرة 
القانـون الطبيعـي، مراعياً في ذلـك الظروف والملابسـات الخاصة 

(١) القانون الدستوري، ص٤١.
(٢) أي الذي يسن القوانين الوضعية مثل البرلمان او الفقيه القانوني.

(٣) أصول القانون، ص١٧٣.



٣٥ العدالة في الفقه الدستوري   
بالحالة المعروضة أمامه»(١).

ويضرب مثلاً على ذلك بما يلي: وقد استطاع القضاء المصري 
في كنف مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة، أن يقوم بدور جليل 
في اسـتحداث أحكام لمواجهة أوضاع يقصر التشـريع والعرف عن 
تنظيمها. من ذلك؛ انه على أساس هذه المبادئ والقواعد كفل حمل 
الملكيـة المعنوية، وهـي الملكية الأدبيـة والفنيـة والصناعية، كحق 
المؤلـف إن كان عالمـاً أو كاتباً في مصنفاته العلميـة أو الأدبية، وان 
كان فنانـاً في مبتكراته الفنية، وحق المخترع في مخترعاته الصناعية، 
وحق التاجر في الاسـم التجاري والعلامـة التجارية.. وذلك قبل أن 
تصـدر القوانين التي تنظم هذه الحمايـة. ومن ذلك أيضاً أخذ بفكرة 
التعسـف في اسـتعمال الحق، قبل ان يصدر التقنيـن المدني الحالي 
الـذي ينـص عليها فـي المادة الخامسـة منه. وذلك لتقرير مسـؤولية 
الشخص عما يسببه استعماله لحقه من ضرر للغير، كأن يبني شخص 

حائطاً عالياً في ملكه لكي يحجب النور والهواء عن جاره(٢).
وخلاصة القـول؛ إن الفقه الدسـتوري الحديث يـر￯ العدالة 
ع، كما هو كهف القاضي الذي لا يجد نصاً في القانون. هدفاً للمشرّ

(١) أصول القانون، ص١٧٥.
(٢) سوف نعود قريباً ان شاء االله، لبيان حكم هذا المثل عند بعض فقهائنا.





٣٧ العدالـة في الفقـه الإسلامي   

العدالـة في الفقـه الإسلامي

والعدل هدف سـام يتوخاه الفقه الإسـلامي، سواءً في أصوله 
وقواعـده أم في فروعه. وفيما يلي نتلو معاً آيات من الكتاب الكريم، 
تتجلى فيها روح العدالة في جملة من أصول الأحكام الشرعية، ومن 

ثم نستعرض بعض الأحكام الفرعية.
العدل الصبغة العامة للدين(١)

القسط حكمة بعثة الرسـل، والكتاب وسيلته، والميزان أدائه، 
امه. والحديد سلاحه، والمجاهدون قوّ

ولكل أمة رسـول، ورسـولهم يقضي بينهم بالقسـط؛ كما كان 
داود عليـه السـلام خليفـة الله، وقد أمـره الله بأن يحكـم بين الناس 

.￯بالحق ولا يتبع الهو
وهكذا أمر الله بالعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر 

 ،٩٠ آية:  النحل،  سورة   .٤٧ آية:  يونس،  سورة   .٢٥ آية:  الحديد،  سورة   (١)
سورة المائدة، آية: ٨. سورة النساء، آية: ١٣٥. سورة الأعراف، آية: ٢٩.



بحوث في فقه العدالة   ٣٨
امين لله شـهداء بالقسط، كما  والبغي. وأمر الذين آمنوا أن يكونوا قوّ
أمرهـم بأن يكونـوا قوامين بالقسـط شـهداء لله (ومن الشـهادة لله؛ 
الشـهادة بالقسط. ومن القيام لله، القيام بالقسـط). والحق هو الذي 

به يعدل، (فإذا أوتي كل إنسان حقه، فقد تحقق العدل).
هـذه هي البصائـر التي نتلوها في آيات الكتـاب، وهي تتجلى 

في أحكام الدين. وفيما يلي بعضها:
ألـف: إن العدل محتو￯ رسـالات الله. فالله أمر بالقسـط(١)، 
كما أمر سـبحانه بالعـدل(٢)، ومعنى ذلك، إن علينـا أن نحققهما أنّى 

. استطعنا إليهما سبيلاً
وينبغـي أن نجعـل العـدل صبغـة سـلوكنا الذاتـي، ومحـور 
علاقتنـا الاجتماعيـة، وهـدف حضارتنـا الإنسـانية. ومـادام الأمـر 
بالقسـط أو العـدل مطلقـاً، فإن علينا إتبـاع أمره سـبحانه فيه ومعرفة 
أبعـاده ومصاديقه وحقائقه. كما أن ربنا سـبحانه لـو أمر بالتوجه إلى 
القبلة، كان من المفروض البحث عنها لمعرفتها، ثم تحقيق الشروط 
الموضوعية للصلاة تجاهها. فالسـعي لتحقيق الواجبات يعني توفير 

مقدماتها الذاتية والموضوعية. 
باء: والرسل A يقومون بعدة واجبات، حتى يوفروا للناس 

فرصة إقامة القسط.
أولاً: تلاوة الكتاب، وتزكية الناس بآياته وتعليمهم، حتى يعرفوا 

(١) سورة الأعراف، آية: ٢٩
(٢) سورة النحل، آية: ٩٠.



٣٩ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
أهمية العدل، وواجبهم تجاهه، ومد￯ أهميته لحياتهم، وما أشبه.

: توفيـر الميـزان، ولعلـه القضـاء العـادل، أو أية وسـيلة  ثانيـاً
ضروريـة لإقامـة القسـط، مثـل توفيـر المعاييـر الثابتـة (القسـطاس 
المسـتقيم). وقد كان الأنبياء A هم بأنفسـهم يقضون بين الناس 
بالحـق(١). وعلى الناس واجب طاعة الرسـول إذا قضـى بينهم، ولا 
يكـون المـرء مؤمناً حتى لا يجد في نفسـه حرجاً مما قضاه الرسـول 

صلى الله عليه وآله.
: توفير القوة الكافية لردع الذين يخالفون القسـط، وهذه  ثالثـاً
القـوة هي الحديد (السـيف) الـذي يحمله رجال مؤمنـون ينصرون 
الله ورسـله بالغيـب، وبذلـك يمتحنهم اللـه سـبحانه(٢). وهذه هي 

.K مسؤوليات خلفاء الرسول بعد وفاته
جيم: والناس مسؤولون عن إقامة القسط، وذلك بالتسليم له، 
ـومَ النَّاسُ  والدفـاع عنه، وما أشـبه(٣)، حيث يقول ربنا سـبحانه {لِيَقُ

}.. وقد أمر الله سائر الناس بالعدل، كما أمرهم بالقسط. طِ سْ باِلْقِ
دال: والمؤمنون -خاصة- حملوا أمانة إقامة القسط ليس فقط 
في فترة محدودة، أو بعمل معين، وإنما بأن يكونوا قوامين بالقسـط. 

وهذا يعني:
أولاً: أن تكـون مـن صفاتهـم صفـات القيـام بالقسـط، ومـن 

(١) سورة يونس، آية: ٤٧. سورة ص، آية: ٢٦.
(٢) سورة الحديد، آية: ٢٥.
(٣) سورة الحديد، آية: ٢٥.



بحوث في فقه العدالة   ٤٠
مسؤولياتهم التي يديمون عليها كما يديمون على الصلاة والزكاة.

: كثـرة القيـام في مختلف حقـول الحياة، فأنّـى كان ظلم  ثانيـاً
ناهضـوه وأقامـوا مكانه القسـط. وإذا كانت بعثة الأنبيـاء تهدف قيام 
الناس بالقسط (وليس قيامهم مباشرة إلاّ في حدود القضاء العادل)، 

فإن الفريق المكلّف بإقامة القسط تكليفاً مباشراً هم المؤمنون.
هاء: وقيام المؤمنين بالقسط يتم بأمرين:

أولاً: بالشـهادة لله عليـه. فإن الله قد جعـل دوام القيام وكثرة 
القيام لله، متمثلاً في إقامة الشـهادة وإقامة القسط، من الصفات التي 
ينبغي أن يتحلى به المؤمنون. والشهادة تتحقق بأن يفتح المؤمن عينه 
على محيطه، ويراقبه بدقة، ويستفيد من صفة التوسم التي رزقه الله، 

ويتعرف على القسط ما هو، ومن هو صاحب الحق؟.
وهكـذا يتفقـه فـي معرفة صاحب الحـق، ثم يعلـن للناس بلا 
خوف أنه هو صاحب الحق (عندما يطلب منه)، وهذه الشـهادة تنفع 

. إقامة العدل كثيراً
: حمل السـلاح للدفاع عـن المظلوم ومناهضة الظالمين،  ثانياً
لأن الله سبحانه حين جعل حكمة بعثة الرسل إقامة القسط في سورة 
الحديـد، بيّن انه سـبحانه أنـزل الحديد فيه بأس شـديد، وعلّل ذلك 
بامتحـان مـن ينصره ورسـله بالغيـب. وحينمـا أمر المؤمنيـن بإقامة 

القسط، عرفنا أن الأولى بحمل السلاح لإقامته هم المؤمنون.
واو: وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله ويؤمنوا بغيب نصره 



٤١ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
وانـه قوي عزيز، حتى لا تهزمهم قو￯ الظلم، وحتى لا يعتمدوا على 

ظالم لدفع غيره ثم يبتلوا به، ولعله يكون اخطر من الأول.
زاي: ولقد أمر الله سبحانه المؤمنين في آيتي (النساء والمائدة) 
بإقامة القسـط، والشـهادة عليـه، بينما قـال في سـورة الحديد ليقوم 
الناس بالقسـط. ولعل السـر في ذلك أن المؤمنين هم طليعة الناس، 
ولكنهم لا يقومون بالقسـط وحدهم، بل يسـعون ليجعلوا الناس هم 
بدورهم يقومون بهذا الواجب. فلا يتحمل النخبة المؤمنة مسـؤولية 
القسـط وحدهم، ولا يتركونه علـى الناس وحدهم، بل إنهم يقودون 
النـاس في القيام به، ويكونون هم السـابقين إلـى القيام به. وهذه هي 

العلاقة المثلى بين النخبة والجماهير.
اماً  امـاً للـه؛ يعنـي أن يكـون قوّ حـاء: وان يكـون المؤمـن قوّ
بالقسط، وان يكون شـهيداً لله بالقسط، وهذان مصداقان للقيام لله. 
ولهذه الصفـة مصاديق أخر￯، كأن يقوم الإنسـان بخدمة المجتمع، 
وتعليمه وتربيته وغيرها. وهكذا تكون من مسؤولية المؤمن الاجتهاد 
في العمـل بما يرضي الرب، وبالذات في الأمـور الاجتماعية، حتى 
تنحسر الفتنة عن المجتمع، وينتشر نور الإسلام في كل بقعة من بقاع 

الأرض.
العدل في القضايا السياسية(١)

الحكم الإسـلامي قائم على أسـاس الحق، والـذي يتمثل في 
العـدل والتوازن بيـن الفوضى والاسـتبداد. ومن أجـل تجاوز حالة 

(١) سورة الحجرات، آية: ٩. سورة الممتحنة، آية: ٨.



بحوث في فقه العدالة   ٤٢
الفوضى لابد من حاكمية الولاية الإلهية، ومن أجل تجاوز الاستبداد 
 ￯وهكذا كان الحكم الإسـلامي يتمثل في الشور .￯لابد من الشـور
تَ  مْ زَ ا عَ رِ فإِذَ مْ فِي الأَمْ هُ رْ اوِ شَ والولاية، حيث يقول ربنا سبحانه: {وَ
}(١). فالشور￯ تهيئ أرضية  لِينَ كِّ تَوَ بُّ الْمُ هَ يُحِ هِ إِنَّ اللَّ لَى اللَّ لْ عَ كَّ تَوَ فَ

القرار الحازم الذي يعزمه الحاكم ويتوكل على الله في تنفيذه.
ويتجلـى عـدل اللـه فـي السياسـة أيضـاً؛ فـي أن يكـون لكل 
الطوائـف حقوقهـم العادلة، حتى عنـد القتال فيما بينهـم، ولا يجوز 

.￯بغي احديهما على الأخر
وعلاقة المسلمين بغيرهم كذلك؛ ففي السلم ينبغي البر بهم وأداء 
حقوقهـم، وفي الحرب لا يجوز الاعتداء عليهم إلاّ إذا اعتدوا، وهناك لا 
يجوز تجاوز حدود اعتداءهم. ومن هذه البصائر نستفيد الأحكام التالية:
ألف: على المسـلمين وبالذات قادتهم اسـتنفاد كل الوسـائل 
التـي توفر حقائق الشـور￯ في المجتمع. أوَ لم يقـل ربنا في صفتهم 

}(٢)؟ وذلك بما يلي: مْ يْنَهُ ￯ بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ {وَ
أولاً: انتخـاب الحاكـم الإسـلامي يتـم عبـر الشـور￯، حيث 
يختار المسـلمون من يشاؤون من القيادات الكفوءة التي تتوافر فيهم 

صفات الحاكم الإسلامي من العدالة والفقه والكفاءة و.. و..
: يختارون وسائل مناسبة للتشاور في أمور بلادهم، مثل المجالس  ثانياً

النيابية والبلدية والقضائية وما أشبه، حسب ظرف كل بلد وحاجاته.
(١) سورة آل عمران، آية: ١٥٩.

(٢) سورة الشور￯، آية: ٣٨.



٤٣ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
: يوفرون وسـائل دعم مسـيرة الشـور￯ من صحافة حرة،  ثالثاً

وإذاعة حرة، وتجمعات حرة، وما أشبه.
بـاء: وهكذا تنضج الشور￯ الرأي السليم، الذي يكون قاعدة 
التقنيـن الحكيم. فإذا أصبح قانوناً (بأمـر الحاكم أو من ينيبه)، فلابد 

ان يحترم من قبل الجميع. وهذا يتحقق بدوره بما يلي:
أولاً: أن يكـون الحاكـم محترمـاً ومحبوبـاً عنـد جميـع أبنـاء 
البلـد. و لا ريب أن تزلزل مكانة الحاكم تؤثر على قدرته على تطبيق 
القوانيـن التـي قـد لا تكـون سـهلة، وبالذات فـي الحـرب والقحط 

(البأساء والضراء).
: أن يكون الحكم الذي يصدره محترماً عند الجميع، ولا  ثانيـاً

يجد أحد حرجاً في قلبه تجاهه.
: أن يكون الحاكم بنفسـه مقدامـاً في تطبيق الأحكام على  ثالثاً

نفسه وعلى غيره، فلا يداهن أحداً في حكم الله سبحانه.
وهكـذا نعـرف أن الحكم الأمثـل هو الذي يسـتنفد كل ركائز 
)، كما يسـتنفد كل خصائص  الشـور￯، (حتى يصبـح الرأي سـديداً

.( الولاية (حتى يصبح الرأي السديد نافذاً
جيم: تتجلى عدالة الإسـلام في الصراع الداخلي، الذي يعتبر 
من اعقد قضايا المجتمع وأكبر التحديات التي تواجه السلطات فيه. 

فكيف ذلك؟.
أولاً: يسـعى جميـع المسـلمين والقيادات السياسـية والدينية 



بحوث في فقه العدالة   ٤٤
منهـم بالذات نحو إخماد الصراع بالصلح القائم على رضا الطرفين، 
والـذي قد لا يكـون وفق القواعـد والقوانين المرعيـة. ولكنه يخدم 

مصالح الطرفين، ويحقق طموحاتهم العادلة.
: تبقى عين الأمة ساهرة على تطبيق بنود الصلح، لكي لا يخرقه  ثانياً
أحـد. فإن بغـت إحد￯ الطائفتيـن المتحاربتيـن على الأخـر￯، فلابد من 
مواجهة الفريق الباغي بكل وسيلة ممكنة، حتى وإن استدعي القتال ضده.

: تصلح قيادة الأمة بين الطرفيـن بالعدل، ولا تبخس حتى حقوق  ثالثـاً
الطرف الباغي، بل تقسط بأداء حقوقهم جميعاً، حيث أن الله يحب المقسطين.

دال: عنـد جهـاد الأعـداء، وحيث تتعبـئ النفوس بالشـنآن وتتحفز 
للانتقام، لابد أن يحافظ المؤمن على توازنه وحكمته، وألاّ يخرج عن إطار 

العدالة والقسط أنّى كانت الظروف. من ذلك فقد أمر الإسلام بما يلي:
أولاً: ألاّ يقاتـل المسـلمون إلاّ الذيـن يقاتلونهم، أو يظاهرون 
عليهـم. فالله سـبحانه لا ينهانا عـن الذين لم يقاتلونا فـي الدين ولم 

هم ونقسط إليهم. يخرجونا من ديارنا، فيجوز لنا أن نبرّ
: لا يجوز الاعتداء على أحد إلاّ عندما يعتدي علينا، وآنئذٍ  ثانياً
يجـب التقيد بحدود التقو￯. فلا يجوز تجاوز الحدّ في الاعتداء، بل 
رِ  ـهْ امُ بِالشَّ رَ رُ الْحَ ـهْ ه بقـدره فقط، حيث يقول ربنا سـبحانه: {الشَّ ردّ
ا  ثْلِ مَ يْهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ تَد￯ عَ نِ اعْ مَ اصٌ فَ اتُ قِصَ مَ رُ الْحُ امِ وَ ـرَ الْحَ

.(١){ ينَ تَّقِ عَ الْمُ هَ مَ وا أَنَّ اللّ لَمُ اعْ هَ وَ وا اللّ قُ اتَّ مْ وَ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ اعْ

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٤.



٤٥ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
لَحَ  أَصْ ـا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ هَ ثْلُ ـيِّئَةٌ مِ ـيِّئَةٍ سَ زآءُ سَ جَ وقـال سـبحانه: {وَ

.(١){ ينَ بُّ الظَّالِمِ هُ لاَ يُحِ هِ إِنَّ لَى اللَّ هُ عَ رُ اَجْ فَ
العدل في الجزاء والمسؤولية(٢)

ويتجلى العدل الإلهي في سـنة المسؤولية والجزاء. فالإنسان 
مسـؤول عن فعله ومجـزي به؛ إن خيراً فخير، وإن شـراً فشر. ولكنه 
ليس مسـؤولاً عن فعل غيـره، إلاّ في حدود تأثيره فيه. ونسـتفيد من 

هذه السنة الإلهية، البصائر التالية:
ألـف: كانـت بعثـة الأنبيـاء A مـن أجـل إبلاغ رسـالات 
الرب تعالى إلى البشـر، وليسـوا مسـؤولين عنهم، وقد قال سبحانه: 
ـولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ  سُ لَى الرَّ ا عَ مَ مْ وَ بْلِكُ ن قَ مٌ مِّ بَ اُمَ ـذَّ دْ كَ قَ بُـوا فَ ذِّ إِن تُكَ {وَ
}(٣)، وكذلك لا يتحمل أحد مسؤولية فعل غيره إذا أصر على  بِينُ الْمُ
تُمْ  يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ ن ضَ كُم مَ رُّ الضلالة، حيث يقول ربنا سـبحانه: {لاَ يَضُ
}(٤). وحتى لو  لُـونَ مَ نتُمْ تَعْ ا كُ مْ بِمَ يُنَبِّئُكُ يعـاً فَ مِ مْ جَ كُ عُ جِ رْ ـهِ مَ إِلَـى اللّ
كان الفرد في مجتمع فاسد، وقام بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، ولم يستجب الناس له، فإن الله ينجيه من بينهم، ثم ينزل 
بُّوا  ـتَحَ اسْ مْ فَ نَاهُ يْ دَ هَ ودُ فَ ا ثَمُ أَمَّ عليهـم العذاب، كما قال سـبحانه: {وَ
انُـوا  ـا كَ ـونِ بِمَ ابِ الْهُ ـذَ ـةُ الْعَ قَ اعِ ـمْ صَ هُ تْ ذَ اَخَ ￯ فَ ـدَ لَـى الْهُ ـى عَ الْعَمَ

(١) سورة الشور￯، آية: ٤٠.
(٢) سورة الإسراء، آية: ٧. سورة الذاريات، آية: ٣٦-٤١.

(٣) سورة العنكبوت، آية: ١٨.
(٤) سورة المائدة، آية: ١٠٥.



بحوث في فقه العدالة   ٤٦
.(١){ تَّقُونَ انُوا يَ كَ نُوا وَ امَ ينَ ءَ يْنَا الَّذِ نَجَّ بُـونَ * وَ سِ يَكْ

بـاء: وليس الإنسـان مسـؤولاً عمـا لا قـدرة عليـه. فهو ليس 
مسـؤولاً عما غلب الله عليه من عذر (فلو مرض فقصرت قدرته عن 
أداء حقـوق الله أو حقـوق الناس، فلا جناح عليه). وليس مسـؤولاً 
عمـا أكره عليه أو اضطر إليه. ومن ذلك أن الدائن المفلس يكون في 
ةٌ إِلى  ـرَ نَظِـ ةٍ فَ ـرَ سْ انَ ذُو عُ أمان الله، حيث قال ربنا سـبحانـه: {وإِن كَ

.(٢){ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِن كُ يْرٌ لَكُ واْ خَ قُ دَّ أَن تَصَ ةٍ وَ رَ يْسَ مَ
جيم: وحدود مسؤولية البشر عن سعيه وعمله، تتصل بمعيارية 
. وهذا  إرادته وحريته وفعله؛ سلباً وإيجاباً، زيادةً ونقصاً، شدةً وضعفاً

يعني جملة من الأحكام:
أولاً: فـي القصاص؛ يجب أن يكـون القصاص بقدر الجريمة 
لا أكثـر. فالعين بالعين، والأذن بالأذن، والسـن بالسـن، والحرمات 
قصـاص. ولا يجوز التعدي عن حدود الجريمـة انتقاماً أو زعماً بأن 
المجنـي عليـه أعظـم من الجانـي، فهو أكثر مـالاً أو علماً أو أسـمى 

.. كلاّ؛ إن القصاص يكون بقدر الجريمة. عنصراً وقوماً
: لا يجـوز إن نبخس أحداً حقه أو نظلمـه في جهده، كما  ثانيـاً
لا يجـوز لأحد ان يطالـب بأكثر من جهده وسـعيه. وهكذا يجب أن 
تحذف كل ألوان أكل أموال الناس بالباطل؛ غشاً أو سرقة أو احتكاراً 

أو رباً أو استغلالاً أو استثماراً غير مشروع.
(١) سورة فصلت، آية: ١٧-١٨.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٨٠.



٤٧ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
والمعيار هو أن يكون لكل إنسان من الخير بقدر سعيه، وسعيه 
هـو حقه الذي لا يجـوز أن يضيع أو يبخس. وإنما الطبقية الفاحشـة 
تأتي نتيجة اختلال ميزان السـعي، والسـقوط في وادي الاسـتغلال، 
ةً إلاَ  ورَ وفُ ةً مَ أيـتُ نِعمَ ا رَ حيـث يقول الإمام أمير المؤمنين C: «مَ

.(١)« ضيعٌ قٌّ مَ انِبِها حَ وإلى جَ
: فـي العقـود الفاسـدة التـي تقتصـر على بعض شـروط  ثالثـاً
الشـرعية، لا يمكن أن يضيع سـعي أحد؛ مثل لو بـذل أحد جهداً في 
عقد اسـتيجار أو جعالة أو مضاربة أو ما أشـبه، فعلينا حسـاب جهده 

وإن كان العقد فاسداً، لأنه ليس للإنسان إلاّ ما سعى.
وهـذا بعـض أبعـاد القاعـدة الفقهيـة التـي تقول: «مـا يضمن 
بصحيحـه، يضمن بفاسـده». والقاعدة القانونية التي تسـمى بالإثراء 
لُوا  أْكُ لا تَ غيـر المشـروع، كما انه مـن مصاديـق الآيـة الكريمـة: {وَ
الِ  وَ نْ أَمْ يقاً مِ رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ آ إِلَى الْحُ لُواْ بِهَ تُدْ ـمْ بِالْبَاطِلِ وَ بَيْنَكُ مْ الَكُ وَ أَمْ

.(٢){ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ النَّاسِ بِالإِ
العدل في القضايا الاقتصادية(٣)

م  يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ وا لاَ تَ نُـ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ قـال الله تعالى: {يَ
آ  }(٤). وقال الله تعالى:{يَ مْ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُ

(١) روائع نهج البلاغة، ص٢٣٣.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٨.

آية:  الأنعام،  سورة   .٧-٩ آية:  الرحمن،  سورة   .١-٥ آية:  المطففين،  سورة   (٣)
١٥٢. سورة البقـرة، آية: ٢٨٢.

(٤) سورة النساء، آية: ٢٩.



بحوث في فقه العدالة   ٤٨
نِينَ  مِ ؤْ نْتُـم مُ آ إِن كُ بَ ـنَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ واْ مَ رُ ذَ ـهَ وَ واْ اللّ قُ وا اتَّ نُـ امَ يـنَ ءَ ـا الَّذِ هَ أَيُّ
ؤوسُ  مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ ـولِهِ وَ سُ رَ هِ وَ نَ اللّ بٍ مِ رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ *فإِن لَمْ تَ
نَ  يَ دْ }(١)، وقال الله تعالى: {وإِلَى مَ ونَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ ـمْ لاَ تَظْلِمُ الِكُ وَ أَمْ
مْ  تْكُ آءَ دْ جَ هُ قَ يْـرُ نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ الَكُ ـهَ مَ وا اللّ بُدُ مِ اعْ ـوْ اقَ الَ يَ يْباً قَ ـعَ ـمْ شُ اهُ أَخَ
لاَ  مْ وَ هُ يَآءَ ـوا النَّاسَ أَشْ سُ بْخَ لاَ تَ انَ وَ يزَ الْمِ يْلَ وَ وا الْكَ فُ اَوْ مْ فَ بِّكُ نْ رَ يِّنَةٌ مِ بَ
 ،(٢){ نِينَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ مْ إِنْ كُ يْرٌ لَكُ مْ خَ لِكُ ا ذَ هَ لاَحِ دَ إِصْ عْ ضِ بَ وا فِي الاَرْ دُ سِ فْ تُ
يْنَ  انَ بَ كَ وا وَ تُرُ قْ مْ يَ لَ فُوا وَ ـرِ مْ يُسْ وا لَ قُ آ أَنفَ ينَ إِذَ ذِ الَّ وقال الله تعالى: {وَ
لِّ  ندَ كُ مْ عِ ينَتَكُ وا زِ ذُ مَ خُ ادَ نِي ءَ ا بَ }(٣)، وقال الله تعالى: {يَ اماً وَ كَ قَ لِـ ذَ

.(٤){ فِينَ رِ سْ مُ بُّ الْ هُ لايُحِ فُوا إِنَّ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ دٍ وَ جِ سْ مَ
القسـط هو القيمة المثلى للاقتصاد في مختلف أبعاده. فإذا شـطر 
الاقتصاد عنه أعيد إليه، ولو عبر سـن تشـريعات جديـدة؛ لكي لا يبخس 
أحـد حقـه، ولا يظلم نقيـراً، ولا يلحقه ضرر. وإنمـا الحكمة الأولى في 
كثير من أحكام الاقتصاد في الشرع، والتي تجتمع عادة في الكتب الفقهية 
التي تتناول العقود؛ إنما الحكمة الأساسية هي درء الظلم وإقامة القسط.

 وفيما يلي بعض التفصيل الذي نهدف من ورائه تذكير الفقهاء 
والقضاة والمفكرين الإسـلاميين بدور القسـط المحوري في أبواب 
الفقه، وكيف يجب أن نجعله معياراً للفتاوي في القضايا المستحدثة، 

والله المستعان.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٨-٢٧٩.
(٢) سورة الاعراف، آية: ٨٥.

(٣) سورةالفرقان، آية: ٦٧.
(٤) سورة الأعراف، آية: ٣١.



٤٩ العدالـة في الفقـه الإسلامي   

ألف: الأكل بالباطل
لله ما في السـماوات والأرض، وله ملكوت السـموات والأرض. 
وإنما جعل الأمـوال للناس قياماً (لهم، ولتدر) معايشـهم. وملكية الناس 
آءَ  هَ ـفَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ للأمـوال تخويـل منه سـبحانه، حيـث قـال تعالـى: {وَ
لاً  وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ مْ قِيَاماً وَ هُ لَكُ لَ اللَّ عَ مُ الَّتِي جَ الَكُ وَ أَمْ
تُم  كْ رَ تَ ةٍوَ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ نَاكُ قْ لَ ا خَ مَ اد￯َ كَ رَ ا فُ ونَ ئْتُمُ ـدْ جِ لَقَ }(١)، وقال: {وَ وفاً رُ عْ مَ
مْ  هُ تُمْ أَنَّ مْ عَ يـنَ زَ مُ الَّذِ كُ آءَ عَ ـفَ شُ مْ عَكُ ￯ مَ ا نَرَ مَ مْ وَ كُ ورِ آءَ ظُهُ رَ مْ وَ لْنَاكُ وَّ ـا خَ مَ

.(٢){ ونَ مُ عُ نتُمْ تَزْ ا كُ م مَ نكُ لَّ عَ ضَ مْ وَ بَيْنَكُ طَّعَ قَ اْ لَقَد تَ آؤُ كَ رَ مْ شُ فِيكُ
ولذلك فإن ما يسـلط عليه الإنسان، ليس بالضرورة حلالاً له. 
فقـد نهى ربنا سـبحانه عن أكل الأمـوال بين النـاس بالباطل، ومثاله 
آ  لُواْ بِهَ تُدْ مْ بِالْبَاطِلِ وَ بَيْنَكُ مْ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لا تَ الظاهر ما قال سبحانه: {وَ
.(٣){ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ نْ أَمْ يقاً مِ رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ إِلَى الْحُ

وإنما يجوز تداول المال بين الناس بالحق، وذلك عبر التجارة 
التي يتراضى فيها الطرفان. وهو موضوع العقود الكاملة الشروط.

وهكذا نسـتوحي قاعدة هامة وعريضة؛ وهي أن إثراء أحد على 
حسـاب الآخرين وفي أموال الآخرين، لا يجوز إلاّ برضاهم. وقد جاء 

.(٤)« نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ في حديث شريف: «لاَ يَحِ
(١) سورة النساء، آية: ٥.

(٢) سورة الإنعام، آية: ٩٤.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٨.

(٤) وسائل الشيعة (آل البيت)، ١٤، ص٥٧٢.



بحوث في فقه العدالة   ٥٠
وهـذه القاعدة هـي أكمل وأفضل مـن القاعـدة القانونية التي 
تسـمى بالإثراء غير المشروع، والتي أشـار اليها اولاً الفقيه الروماني 
المعـروف: (بومبونيـوس US.POM PON) الـذي كان يعيش حوالي 
عـام (٢٠٦) ميلادي. ولكنه يراها أنها مجرد قيمة أخلاقية، وليسـت 

لها أية صفة قانونية(١).
ويقـول الدكتور إمامي: وقد جاءت هذه القاعدة ببلاغة نافذة، 
لُوا  أْكُ نُوا لاَ تَ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ وبصفة قانونية، وذلك في قوله تعالى: {يَ

.(٢){ مْ نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ م بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ أَمْ
ويضيـف: لقد بينت هذه القاعدة من الناحيـة القانونية بأفضل 

طريقة ممكنة، سواءً من البعد الايجابي او البعد السلبي(٣).
ولكـن الدكتور عبد الرزاق السـنهوري، الـذي لم يكن ذا حظ 
يذكـر فـي علم الشـريعة، يقـول: وكــان حـظ القاعدة فـي العصور 
الوسـطى، سـواءً في القانون الفرنسـي أو في الفقه الإسلامي، أو في 

.(٤) الفقه الانجليزي حظاً ضئيلاً
ويشـرح السـنهوري هذه القاعدة بما يلي: كل مـن اثر￯ على 
 ￯حساب الغير، دون سبب قانوني يلتزم بان يرد لهذا الغير قدر ما أثر

به في حدود ما لحق الغير من خسارة(٥).
(١) راجع د. حسن إمامي في كتابه: حقوق مدني (بالفارسية)، ج١، ص٣٥٣.

(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٣) حقوق مدني، ص ٣٥٤.

(٤) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص١١٠٣.

(٥) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص١١٠٣.



٥١ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
: وقاعدة الإثراء بلا سـبب على هذا النحو الذي  ويضيف قائلاً
بينـاه، تعتبر من أولى قواعـد القانون، تمتد جذورها فتتصل مباشـرة 

بقواعد العدالة والقانون الطبيعي، وهي في غير حاجة إلى تبرير(١).
وير￯ الدكتور إمامي ثلاثة شروط لهذه القاعدة، وهي:

أولاً: أن يمتلك أحد شيئاً لم يكن يملكه.
: أنى تكون هذه الملكية في ضرر غيره (أو على حسـاب  ثانيـاً
غيره، بحيث) أن يكون امتلاك أحد شـيئا نتيجة مباشرة 

لنقص في ملكية غيره.
غ قانوني(٢). : أن يكون ذلك من دون مسوِّ ثالثاً

ويضـرب عـدة أمثلة على ذلـك، بالملكية التـي يحصل عليها 
أحـد بالخطأ أو بالإكراه والحيلة. وبالملكية الحاصلة بعقد فاسـد أو 
حسـب تعبير الفقه الإسـلامي «المقبوض بالعقد الفاسد» أو استيفاء 

منفعة بصورة غير مشروعة(٣).
والقاعـدة العامـة التـي لابد من إرجـاع الفروع إليهـا، هي في 
الفقـه الإسـلامي؛ الأكل بالباطل. وهو كل أكل لا يكـون عن تجارة 
عن تراض. أو بتعبير القانون، كل إثراء بلا سـبب مشروع، سواءً كان 
بوعي ومعمد، أو من دونهما. فلو أصلح أحد سيارة مشتراة، ثم تبين 
أن العقد فاسـد، فإن تكاليف إصلاح السـيارة ترجـع إلى البائع. ولو 

(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص١١٠٣.
(٢) حقوق مدني (بالفارسية)، ج١، ص ٣٥٤.
(٣) حقوق مدني (بالفارسية)، ج١، ص ٣٥٥.



بحوث في فقه العدالة   ٥٢
أطفـئ الجار حريقاً فـي بيت جاره الغائب عن البيت أو دفع سـارقاً، 
وكلفه ذلك مالاً، كأن هدم بيته ليطفئ حريق جاره. ضمن الجار، لأنه 
انتفع بذلك. وهو لا يجوز أن ينتفع من دون سـبب مشـروع، فيكون 
اكلأ للمـال بالباطل. وكذلك ربان السـفينة لو ألقـى ببعض ما يملكه 
لينقذ السـفينة وأهلها من الغرق، فلـه ان يرجع لمن انتفع بفعله، لانه 

قد خسر من ماله لمصلحة غيره وإنهم ربحوا على حسابه.
ولا فـرق فـي أكل أموال الناس بالباطل، بيـن الحقوق المادية 
او المعنوية التي تعتبر مالاً عرفاً؛ مثل حق التأليف، وحق الإبداع وما 
أشـبه. فلو علم المدرس طالباً، ودافـع المحامي عن حق كاد يضيع، 
فللمعلم أن يعود إلى الطالب المنتفع إن لم يكن عمل المعلم مجاناً، 
وكذلـك المحامـي. طبعـاً يتحقق مثل لـك فيما لو كان هناك سـبب 
معقول يدعو المعلم والمحامي إلى القيام بفعلهما، مثل خشية ضياع 

الحق أو ضرر الطفل إن لم يعلم. وهكذا..

باء: على اليد ما أخذت
ومن الأكل بالباطل ما أخذته اليد، واستولت عليه من دون أن 
لَى  يكون هناك مسـقط للضمان. فقد جاء في الحديث الشـريف: «عَ

.(١)« يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ الْيَدِ مَ
وقـد اعتمد الفقهاء على هذا الحديـث، مما يورث ثقة بصحة 
سـنده. ويشـمل الأخذ كل سيطرة على مال الغير أو منفعة له أو حق. 
ناقشنا  حيث  ص٣٠-٣٧  المعاملات،  قسم  الاسلامي..  الفقه  كتابنا  راجع   (١)

أبعاد هذا الحديث ومصاديقه.



٥٣ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
ومن ابرز مصاديق الأخذ الغصب الذي هو الظلم أو الاسـتيلاء على 

شيء بصورة عدوانية.
وقد اعتبر القانون شروطاً ثلاثة لتحقق مصداق الغصب:

. أولاً: أن تكون سيطرةً واستيلاءً
: أن يكون بالعدوان والظلم. ثانياً
: أن يكون على حق الغير(١). ثالثاً

ولكـن الآية الكريمة والحديث الشـريف لا يختصان بتضمين 
الغاصب، بل كل يد مسيطرة تعتبر ضامنة، حتى ولو لم تكن غاصبة. 
مثـال ذلـك؛ من اسـتودع وديعة فأنكرهـا ثم تلفت، فهـو ضامن لها. 
كذلـك من وجد لقطة ثـم لم يردها إلى مالكها بعـد معرفته ثم تلفت 
عنده،فهو ضامن لها. وكذلك من أخذ شيئاً بعقد معوض فاسد فتلف 
عنده، فهو ضامن. وهكذا الذي أخطأ وتصرف في مال غيره ظناً بأنه 

له فسرق منه، فهو ضامن.
وبالرغم من أن أخذ بعض هؤلاء ليس عدوانياً، إلاّ أن الضمان 
ينَ  ا الَّذِ هَ آ أَيُّ يلحقهم بسـبب انه من المصاديق الخفية لقوله تعالى: {يَ
اضٍ  ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ لِ إِلآَّ أَن تَكُ م بِالْبَاطِـ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لاَ تَ امَ ءَ
}(٢). لأنه بالنظر إلى  يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ هَ كَ اللَّ مْ إِنَّ ـكُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ لاَ تَ مْ وَ نْكُ مِ
اضٍ  ن تَرَ ةً عَ ـارَ ونَ تِجَ ختـام الآيـة، حيث يقـول سـبحانه: {إِلآَّ أَن تَكُ
} يكون من  اضٍ ن تَرَ ةً عَ ارَ } يبدو أن أي أكل مال لا يكون {تِجَ مْ نْكُ مِ

(١) حقوق مدني (بالفارسية)، ج١، ص٣٦٢-٣٦٣.
(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.



بحوث في فقه العدالة   ٥٤
الأكل بالباطل، والله العالم.

وعمومـاً يجـب أن يرتفع عن المالك ما لحقـه من ضرر، وإلاّ 
. فانه يكون مظلوماً ومتضرراً

جيم: الضرر والتعسف في استعمال الحق
مـن أضـر بغيـره، كان عليـه جبـر ضرره؛ سـواءً أضـر بصورة 
مباشـرة كما لو أتلف ماله، أو بصورة غير مباشـرة كما لو عمل عملاً 

تلف بسببه مال المتضرر.
وفهم هذه القاعدة الشـرعية، من أدلة وجوب القسط في البعد 
الاقتصادي، بحاجة إلى معرفة أن القسط يعني المحافظة على حقوق 
الناس، ومن دون جبر الخسـارة كيـف تتم المحافظة؟. وبتعبير آخر؛ 
إن الإتلاف الذي لا يجبر، يعتبر عند الناس ظلماً، ولابد من أن يرتفع 

الظلم.
وقـد وردت أحاديث حول ضمان الذي يضر بأحد، نذكر فيما 

يلي طائفة منها:
.(١)« نٌ امِ وَ لَهُ ضَ هُ ينَ فَ لِمِ سْ يقِ الْمُ رِ نْ طَ ءٍ مِ يْ رَّ بِشَ نْ أَضَ ١- «مَ

٢- وفي خبر السـكوني عن أبـي عبد الله الصادق C قال: 
تِداً، أَوْ  دَ وَ تَ نِيفاً، أَوْ أَوْ ابـاً، أَوْ كَ يزَ جَ مِ رَ نْ أَخْ ـولُ الله K: مَ سُ الَ رَ «قَ
الشيعة،  وسائل   .C الصادق  الإمام  عن  الكناني  بَّاح  الصَّ أبي  صحيح   (١)
يقِ  بِطَرِ  ُّ يُضرِ ءٍ  ْ شيَ لُّ  كُ ٍ»  :C عنه  الحلبي  صحيح  وفي  ص٢٤١.  ج٢٩، 

». وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤٣. يبُهُ نٌ لمَِا يُصِ امِ بُهُ ضَ احِ ينَ فَصَ لِمِ المُسْ



٥٥ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
وَ  هُ عَطِبَ فَ يْئاً فَ ابَ شَ أَصَ ينَ فَ لِمِ سْ يقِ الْمُ رِ يْئاً فِي طَ رَ شَ فَ ، أَوْ حَ ةً ابَّ ثَقَ دَ أَوْ

.(١)« نٌ امِ لَهُ ضَ
ةً  ابَّ تَلَ دَ نْ قَ ى فِيمَ هُ قَضَ نَّ ٣- وروي عن أمير المؤمنين C، «أَ
 : راً هْ رَ بِئْراً، أَوْ نَ وَّ يْتاً، أَوْ عَ مَ بَ دَ عاً، أَوْ هَ رْ دَ زَ راً، أَوْ أَفْسَ جَ طَعَ شَ بَثاً، أَوْ قَ عَ
طَأَ  إِنْ أَخْ ، وَ الاً اتٍ نَكَ لَدَ بَ جَ رَ يُضْ ، وَ دَ أَفْسَ ، وَ لَكَ تَهْ ا اسْ ةَ مَ مَ قِيمَ رَ غْ أَنْ يُ
ابَ  ا أَصَ مَ لاَ أَدَبَ وَ ، وَ يْـهِ لَ بْسَ عَ لاَ حَ ، وَ مُ رْ يْهِ الْغُ لَ عَ ، فَ لِكَ ـدْ ذَ مَّ تَعَ لَـمْ يَ وَ

ا»(٢). نِهَ نْ ثَمَ ا نَقَصَ مِ يْهِ مَ لَ عَ ةٍ فَ يمَ هِ نْ بَ مِ
٤- وجاء في أحاديث كثيرة بلغت حد الاسـتفاضة، بل التواتر 
(حسـب بعـض الفقهاء G)، جاء عن رسـول الله K أنه قال: 
». ونذكـر فيمـا يلي بعض شـؤون هـذه الرواية  ارَ ـرَ لاَ ضِ رَ وَ ـرَ «لاَ ضَ

المشهورة. بعد ذكر نصين من نصوصها: 
ةَ  رَ ـمُ - رو￯ زرارة عـن الإمـام أبي جعفر الباقر C: «إِنَّ سَ
لُ  نْزِ انَ مَ كَ ، وَ ـارِ َنْصَ نَ الأْ ـلٍ مِ جُ ائِطٍ لِرَ قٌ فِي حَ ذْ ـهُ عَ انَ لَ بٍ كَ نْدَ بْـنَ جُ
هُ  لَّمَ . فَكَ تَأْذِنُ سْ لاَ يَ تِهِ وَ لَ رُّ بِهِ إِلَى نَخْ مُ انَ يَ ، فَكَ ـتَانِ بُسْ يِّ بِبَابِ الْ ارِ َنْصَ الأْ
يُّ  ارِ َنْصَ اءَ الأْ أَبَّى جَ ا تَ لَمَّ . فَ ةُ رَ مُ أَبَى سَ ، فَ اءَ ا جَ ـتَأْذِنَ إِذَ يُّ أَنْ يَسْ ارِ َنْصَ الأْ
هِ  ولُ اللَّ سُ يْهِ رَ لَ إِلَ سَ أَرْ . فَ بَرَ هُ الْخَ بَّرَ خَ يْهِ وَ ا إِلَ كَ هِ K فَشَ ولِ اللَّ سُ إِلَى رَ
ولَ  خُ دْتَ الدُّ ا أَرَ : إِذَ ـالَ قَ ا، وَ ـكَ ا شَ مَ يِّ وَ ارِ َنْصَ لِ الأْ وْ هُ بِقَ بَّـرَ خَ K وَ
 ، ـاءَ اللَّهُ ا شَ نِ مَ نَ الثَّمَ لَغَ بِهِ مِ تَّى بَ هُ حَ مَ ـاوَ ا أَبَى سَ لَمَّ أَبَى، فَ . فَ ـتَأْذِنْ اسْ فَ
بَلَ  قْ أَبَى، أَنْ يَ . فَ نَّةِ ي الْجَ دُّ لَكَ فِـ مَ قٌ يُ ذْ ا عَ : لَكَ بِهَ الَ قَ . فَ بِيـعَ أَبَـى أَنْ يَ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٢٤٥.
(٢) دعائم الإسلام، ج٢، ص٤٢٤. مستدرك الوسائل، ج١٧، ص٩٥.



بحوث في فقه العدالة   ٥٦
هُ  إِنَّ ، فَ ا إِلَيْهِ مِ بِهَ ارْ ا، وَ هَ عْ لَ اقْ بْ فَ هَ : أذْ يِّ ارِ َنْصَ هِ K لِلأْ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ

.(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ لاَ ضَ
 :C عن أبـي عبد الله ، - ورو￯ هـارون بـن حمزةالغنويِّ
 ، مَ اهِ رَ ةِ دَ رَ شَ لٌ بِعَ جُ اهُ رَ تَرَ . فَاشْ بَاعُ وَ يُ هُ يضاً، وَ رِ يراً مَ عِ دَ بَ هِ لٍ شَ جُ «فِي رَ
أَ،  رَ يرَ بَ بَعِ يَ أَنَّ الْ ضِ (٢) فَقُ لْـدِ الْجِ أْسِ وَ يْنِ بِالرَّ مَ هَ رْ لاً بِدِ جُ كَ فِيهِ رَ ـرَ أَشْ وَ
إِنْ  ، فَ لَغَ ا بَ سُ مَ مُ يْـنِ خُ مَ هَ رْ بِ الدِّ احِ الَ لِصَ قَ : فَ الَ . قَ انِيـرَ نَ نُهُ دَ مَ بَلَـغَ ثَ فَ
طِيَ  دْ أُعْ قَ ، وَ ارُ ـرَ ا الضِّ ذَ ، هَ لِكَ ـهُ ذَ يْسَ لَ لَ دَ فَ لْ الْجِ أْسَ وَ يدُ الـرَّ : أُرِ ـالَ قَ

.(٣)« سَ مُ طِيَ الْخُ ا أُعْ هُ إِذَ قَّ حَ
ونسـتلهم من آيات الكتاب وهذه الأحاديث الواردة في السنة 

عدة بصائر، نستعرضها فيما يلي:
أولاً: القاعدة الفقهية التي أوردها العلماء في كتبهم «من اتلف 
مـال الغير فهو له ضامن». هذه القاعدة تسـتفاد مـن هذه الأحاديث، 
لأن الإتـلاف نوع مـن الإضرار. ولكن قاعدة ضمان الضرر اشـمل، 
لان المال قد لا يصدق على المنفعة أو الحقوق، وبالذات الحرمات 
المعنوية، وكذلك لا يصدق على عمل الحر، ولكن كل ذلك يصدق 
عليه الإضـرار. فمن حبس عاملاً نهاراً، فقد أضرّ به بقدر أجرة عمله 
وعليـه أن يدفعهـا إليـه، لأنه مـن الضرر الـذي نفاه الديـن وقال عنه 
». فلابد إذاً أن نسـعى لحذف  ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ رسـول الله K: «لاَ ضَ

الضرر والضرار من واقع هذا العامل، ولا يكون إلاّ بتعويضه.
(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٨.

(٢) أخذ من الرجل درهمين على أن يكون له الرأس والجلد بعد نحر البعير.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٢٧٥.



٥٧ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
وكذلـك مـن حبس سـيارة أجـرة أو سـيارة خاصة مدة شـهر 
وسبّب خسـارة لصاحبها، فعليه تعويض الخسـارة بالرغم من انه قد 

لا يصدق عليه انه اتلف مال الغير.
ومن ألحق ضرراً بسـمعة رجل، كأن أشـاع حـول تاجر انه قد 
انكسـر، أو حول عالم انه قد فسـق، أو جريدة أنهـا عميلة.. فعليه أن 
لم يقل  يعوِّض الخسـائر التي تلحق بالناس بسبب إشاعته الباطلة. أوَ
يْهِ  لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ تَد￯ عَ نِ اعْ مَ اصٌ فَ اتُ قِصَ مَ رُ الْحُ ربنا سـبحانه: {وَ
 ،(١){ ينَ تَّقِ عَ الْمُ ـهَ مَ وا أَنَّ اللّ لَمُ اعْ هَ وَ وا اللّ قُ اتَّ ـمْ وَ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ ا اعْ ثْـلِ مَ بِمِ

»؟. وهذا هو الضرر. ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ وقال رسول الله: «لاَ ضَ
ـم علمـاء القانـون الإضرار إلـى قسـمين: الإتلاف  : قسّ ثانيـاً
المباشـر، والتسـبيب بالإتلاف. ويـر￯ الدكتور حسـن إمامي الفرق 
بينهما فيما يلي: الإتلاف فعل أو ترك فعل يتسـبب مباشـرة في هلاك 
المال، سواءً كان الفاعل مقصراً او غير مقصر. بينما التسبيب يشترط 
فيه أن يكون مقصراً، فمثلاً لو هاج حيوان وتسـبب في خسـارة مال، 

لم يضمن صاحبه إلاّ إذا كان مقصراً في كبحه.
وقـال في علة الفرق بين الإتلاف والتسـبيب من هذه الناحية؛ 
أن العـرف يـر￯ من اتلف مال الغير مباشـرةً مسـؤولاً عـن فعله ولو 
لـم يكن مقصـراً، بينما لا ير￯ ذلك فيمن كان فعله سـبباً غير مباشـر 

.(٢) للإتلاف إلاّ إذا كان مقصراً
(١) سورة البقرة، آية: ١٩٤.

باختصار  كلامه  (نقلنا  ص٣٩٢-٣٩٤  ج١،  (بالفارسية)،  مدني  حقوق   (٢)
وايجاز).



بحوث في فقه العدالة   ٥٨
: وأحاديث نفي الضرر، لا تخرج من إطار الآيات الكريمة  ثالثاً
حول القسـط والعدل. فمن هنا تـزداد الأحاديث وضوحاً بالتدبر في 
تلك الآيات، كما نزداد معرفة بأبعاد الآيات بدراسة أحاديث الضرر.
وهكـذا ينبغـي أن نلاحظ قيمـة العدل كميزان عند الشـك في 
حكـم فقهـي معين. وواضـح أن العـدل المطلوب إقامتـه هو العدل 
الشـامل لكل البشـر، ممن احترم الشـرع نفسـه وماله وسائر حقوقه. 
فإذا تعارضت مصالح البشر مع بعضهم، كان على الحاكم أن يلاحظ 
. فلا يحكم لأحد ضد الآخـر، ولا يلاحظ مصلحة  حقوقهـم جميعـاً
طائفة على حسـاب مصالح الآخرين. فربما اقتضت مصلحة المالك 
للنخلـة في بسـتان أن يمر عليهـا في أي وقت يشـاء، إلاّ انه لو تضرر 
السـاكن في طريق البسـتان وجـب أن يسـتأذنه، وإلاّ كان مضاراً كما 
كان سمرة بن جندب مضاراً لمصلحة الأنصاري. وإذا كان لصاحب 
البيـت الحق في نصب ميزابه على الطريـق العام، فان من حق المارة 
ريـن بالميزاب أن يمنعوه، وعلـى الحاكم أن يبحث عن حل  المتضرّ

. وسط يضمن مصلحة صاحب البيت والمارة معاً
وأحاديـث نفي الضرر -كما آيات العدل- تقتضي نفي الضرر 
بـأي قـدر كان. ومعنى ذلك ضرورة تقليل نسـبة الضرر إلى اقل قدر 
ممكن؛ ليس بالنسـبة إلى شـخص واحد أو طائفة واحدة، بل بالنسبة 

إلى جميع البشر الذين احترم الشرع حقوقهم.
وهكذا نجد أن الرسول K أمر بمراضاة الشخص المضار، ولكنه 

حينما لم يرض أمر بقطع النخلة التي كانت سبباً للإضرار بالأنصاري.



٥٩ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
ولأن الميــزان مصلحة الكل وضرورة إقامة القسـط بالنسـبة 
إليهـم جميعـاً، فـإن الشـارع قد يقـدم مصلحـة المالك وقـد يراعي 
مصلحـة الآخريـن. فلو افترضنـا قطع متجـاورة مـن الأرض تعـود 
لملاّكيـن مختلفين، وكل مالك يريد أن يزرع نوعاً من المحصول في 
قطعتـه؛ فأحدهـم يريد زراعة الـرز، بينما يريد الثاني زراعة الشـعير، 
إلاّ أن منسـوب المياه المرتفـع في زراعة الرز يضـر بزراعة الحنطة، 
فمـاذا نفعل؟ فـإذا منعنا المالك مـن زراعة أرضه بالـرز -ألحقنا بـه 
- أوليس الناس مسـلطون علـى أموالهم؟. أما إذا سـمحنا له  ضـرراً

. بذلك ألحقنا بجاره ضرراً
في مثل هذه الحالة ينبغي إقامة القسط بينهم، وتحديد حق كل 

واحد بالضبط، ومنع الضرر الأكبر، وجبران الضرر الأقل.
وقـد اختلفـت كلمـات الفقهـاء فـي مثل هـذه المـوارد، كما 

اختلفت كلمات علماء القانون.
فقـد قـال المحقـق الحلـي J: «لـو أرسـل فـي ملكـه ماء 
فأغـرق مال غيـره، أو أجج ناراً فيه فأحرق، لـم يضمن ما لم يتجاوز 
..»، وعلق عليه صاحـب الجواهر F بالقول:  قـدر حاجته اختيـاراً
«بـلا خلاف أجـده فيه، بل في المسـالك الاتفاق، للأصـل بعد عدم 

التفريط، وعموم تسلط الناس على أموالهم»(١).
ولكن صاحب الجواهر قال J: في موضع آخر من كلامه: 
«المـدار على صدق الإتـلاف حقيقة ولـو بالتوليد (بالتسـبيب)، إن 

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٥٩.



بحوث في فقه العدالة   ٦٠
لـم يكن إجمـاع على خلافه، من غيـر فرق بين التجـاوز في الحاجة 

وعدمه، وبين العلم أوالظن بالتعدي وعدمه»(١).
أما الشـهيد J فقـد قال في كتابه الـدروس: «ولا حريم في 
ف فـي ملكه بما جـرت العادة  الأمـلاك لتعارضهـا، فلـكلّ أن يتصـرّ
ر صاحبـه فـلا ضمـان، كتعميق أسـاس حائطـه وبئره  بـه، وإن تضـرّ

وبالوعته»(٢).
ويبـدو أن من ذهـب إلى عـدم الحريم في الأمـلاك، وبالتالي 
أجـاز كل تصرف في حدود الملك وإن تضرر الجار، إنه اعتمد على 
قاعدة تسـلط الناس علـى أموالهم. وأما من ذهب إلـى الضمان عند 
تسـبيب فعله إتلاف مال الغير، مثل صاحب الجواهر فقد اعتمد أدلة 
الضمـان. ولكن ألم يكـن ممكناً الجمع بين الحقين؛ برعاية القسـط 
بحيث لا يتضرر المالك بمنعه من التصرف، ولا يتضرر الجار بهلاك 

ماله؟.
ومن الصعب أن نضع قانوناً عاماً للقسط في مد￯ تسلط الفرد 
على ماله، بحيث لا يتضرر أحد من هذا التسلط. إلاّ أن هناك معيارين 

يجب أن نضعهما في حساباتنا:
أولاً: وهـذا ما يطلـق عليه في الفقه بـ (التصـرف المتعارف). 
فالبنـاء المتعارف (مثلاً في منطقة البيـوت ثلاث طوابق، وفي منطقة 
العمـارات خمـس طوابق حسـب ما هـو المتعـارف فـي المنطقة). 

(١) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٦١.
(٢) الدروس الشرعية، ج٣، ص٦٠.



٦١ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
والضوضـاء على قدر المتعارف (مثـلاً الحديث مع بعضهم بصوت 
عادي)، والاسـتضافة على قدر المتعارف (مثلاً في كل أسبوع زيارة 
الأقارب، وفي كل شـهر زيارة الضيوف، وفي مناسبة العرس والعزاء 
زيـارة عامة). وفـي هذه الأحوال يغتفـر عند العرف تضـرر الجيران 
ببعض الأذ￯. أما إذا كان البناء غير متعارف (مثل عشر طوابق بحيث 
يمنـع النور عـن جاره)، والضوضاء غير متعارف (كأن يضع سـماعة 
في بيته تزعج الجيران)، والاستضافة بغير ما هو متعارف (مثل زيارة 
عامـة يومية).. فان ذلك لا يعد حقاً له فـي بيته، وإذا منعناه فقد منعنا 

تسلط الفرد على جيرانه، وليس على ماله.
: الضرورة؛ فـإذا كان المالـك مضطراً لحفـر بالوعة غير  ثانيـاً
متعارفـة يتضـرر بهـا الجار، فإن هـذه الحاجة قـد تبرر فعلـه. إلاّ أن 
الضـرر الـذي يلحق جـاره بسـبب فعله يجـب ان يلاحظ؛ فـان كان 
مباشـراً، كأن يكون المالـك مضطراً لإطفاء حريق شـب في بيته إلى 
أن يجـري الماء فيه مما يسـبب فـي هدم بيت جاره، فهنـا لا بد له أن 
يدفع الضرر اللاحق بجاره. وقد لا يكون مباشـراً، كأن يمنع المالك 
عن أرضه السـيل فينساب الماء الى أرض مجاورة. فإذا تضرر الجار 

فإنما بالسيل تضرر، وليس بمنع الجار الماء عن أرضه.
ومـن الضرورة أن يكون المالك بحيث لو لم يتصرف في ماله 
تحمل الضرر بقدر ضرر جاره. فهنا يتساو￯ الضرران وتتقدم مصلحة 
المالك، لأن له حق التصرف في ملكه؛ مثل أن يكون المالك مضطراً 
لحفر بئر في أرضه لسقاية مزرعته، ولكنه لو فعل ذلك لم يقدر جاره 

أن يحفر بئراً لسقاية مزرعته. وهنا تتقدم مصلحة صاحب الأرض.



بحوث في فقه العدالة   ٦٢
والأفضل وضع قانون عام ينظم اسـتفادة كل مالك من حقوقه 
بمـا لا يضـر غيره. وهـذا مـا ذهبت إليـه الأنظمـة البلديـة والقروية 
الحديثـة، حيث حددت سـبل اسـتخدام حـق الملكية بمـا لا يتضرر 

الآخرون، تحت عنوان: التعسف في استخدام الحق.
وقد توسع القانون المدني في الأخذ بمبدأ التعسف، لمنع من 
له السلطة من اسـتخدام سلطته بصورة يضر بالآخريــن، كاستخدام 
المالـك لحقــه أو الحاكم لمنصبـه أو رب العمل لحقوقـه في إدارة 

العمل، وهكذا.. 
وقـد جاء فـي القانـون المدني السويسـري: «يجـب على كل 
شـخص أن يسـتعمل حقوقه، وان يقوم بتنفيذ التزاماته طبقاً للقواعد 
التي يرسـمها حسن النية، أما التعسف الظاهر في استعمال الحق فلا 

يقره القانون»(١).
أما القانـون الألماني فقد نصت (المـادة-٢٦٦) منه على انه: 
«لا يجـوز اسـتعمال حـق لمجـرد الإضـرار بالغيـر»(٢). بينما نصت 
الفقـرة الثانية من المشـروع الفرنسـي الايطالي على مـا يأتي: «يلتزم 
أيضـاً بالتعويض كل مـن أوقع ضرراً بالغير، بان جاوز في اسـتعماله 
لحقه الحدود التي يقيمها حسن النية او الغرض الذي من اجله أعطي 

هذا الحق»(٣).

(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٨٣٩ (من الهامش).
(٢) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٨٣٩.
(٣) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٨٣٩.



٦٣ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
وقـد اعتـرف السـنهوري بأن الفقـه الإسـلامي قد أقـرّ نظرية 
التعسـف فـي اسـتعمال الحـق بوصفهـا نظرية عامـة، وعنايـة الفقه 
الإسلامي بصياغتها صياغة تضارع -إن لم تفق في وقتها وأحكامها- 

احدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب(١).
وقـد اتخـذ القانون المدنـي المصـري (المادة ٤ مـن القانون 
المدنـي الجديـد)، اتخذ ثلاثة معايير للتعسـف في اسـتعمال الحق، 

وهي:
إذا لم يقصد (المالك) به سو￯ الإضرار بالغير. ألف:  

إذا كانـت المصالـح التـي يرمـي إلـى تحقيقهـا قليلـة  بـاء:  
الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر 

بسببها.
غيـر  تحقيقهـا  إلـى  يرمـي  التـي  المصالـح  كانـت  إذا  جيم:  

مشروعة(٢).
وقد شرح السـنهوري المعيار الأول بما يعتبر تقييداً له، فقال: 
لا يكفـي أن يقصد صاحـب الحق الإضرار بالغيـر، بل يجب -فوق 
ذلـك- أن يكون اسـتعماله لحقه على هذا النحو، ممـا يعتبر انحرافاً 
عن السـلوك المألوف للشـخص العادي. فقد يقصد شـخص -وهو 
يستعمل حقه- أن يضر بغيره، ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه، 
ترجح رجحاناً كبيراً على الضرر الذي يلحقه بالغير. فقصد الإضرار 
بالغيـر في هـذه الحالـة لا يعتبر تعسـفاً، إذ أن صاحـب الحق -بهذا 

(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص٨٤٠.
(٢) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص ٨٤١.



بحوث في فقه العدالة   ٦٤
التصرف- لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العـادي(١).

والواقـع؛ إن هـذا التفسـير يقـرب هـذا المعيـار مـن كلمـات 
الفقهـاء، حيث جعلوا الاسـتعمال المتعارف معياراً لعدم التعسـف. 
كمـا أن مجرد قصد الإضرار لا يمكن أن يكـون معياراً، بل الإضرار 
بذاتـه هو المعيـار الذي نجده في حديث النبـي K حيث خاطب 
..»(٢)، فـإذا كان هناك  ارٌّ ضَ لٌ مُ جُ سـمرة بن جنـدب وقال له: «إِنَّـكَ رَ
سـبيلان لاسـتعمال الحق؛ احدهما لا ينطوي على ضرر بالآخرين، 
والسـبيل الآخـر يضـر بهم فاختـاره. فهو مضـار، وهو متعسـف في 

استعمال حقه.
أما المعيار الثاني؛ فهـو الذي اعتبرناه أفضل معيار انطلاقاً من 
»، حيث إن الضرر المنفي ليس  رَ رَ مبدأ العدل وتطبيقاً لحديث «لاَ ضَ
ضرراً خاصاً بشـخص المالك، بل يعـم كل الناس. فإذا تضرر الجار 
مثلاً بهدم الحائط الذي يفصل بين بيته وبين مالك البيت ضرراً بالغاً، 
ولـم يكن للمالك مصلحة هامة في هدمه، فإن ذلك يعتبر من الضرر 

المنفي بالحديث الشريف.
كمـا أنه لو تضرر الناس بسـياقة سـيارتك بسـرعة أو بإحداث 
ضوضـاء في الشـارع، أو بإضاءة كشـافة باهرة في بيتك وما أشـبه.. 

فليس لك أن تفعل ذلك، لأنه تعسف. 
أما المعيار الثالث؛ والذي يشـرحه السـنهوري بقوله: كل حق 

(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص٨٤٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٢٩.



٦٥ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
له هـدف اجتماعي معين، فـإذا انحرف صاحب الحق في اسـتعمال 

حقه عن هذا الهدف كان متعسفاً (١).
إنه معيار هام يتفق مع قيم الشـريعة، ولكنه لا يرتبط بموضوع 
العـدل وحده، بـل بكل الحكـم والعلل التـي بيّنها الشـرع للأحكام 

الدينية.
وكلمة أخيرة؛ لقد أسـهبنا في الحديث عن الضرر والتعسـف 
فـي اسـتعمال الحق، لأنـه مسـألة هامة وشـائكة، وهـو يصلح لكي 
يكون مثلاً لاستلهام الأحكام الفرعية من الآيات القرآنية، إذا فسرت 
بالأحاديث الشـريفة. وهذه هي البصيرة التي اسـتفدناها من روايات 
أهـل البيـت A، وحاولنـا شـرحها في الأجـزاء الأولـى من هذا 

الكتاب بتوفيق الله سبحانه.

دال: في الدين والربا
يـن ألاّ يسـتخدم الغني مالـه في ظلم  يقتضـي القسـط فـي الدَ
المديـن، وفـرض الربا عليه اسـتغلالاً لظـرف حاجته. كمـا يقتضي 
العـدل أن يكتـب المدين مـا عليه من حـق الدائن، حتى لا ينسـاه أو 
ين ألاّ يظلم احد من الدائن والمدين،  ينكره. والقاعـدة العامة في الدَ
نَ  يَ مِ قِ ا بَ واْ مَ رُ ذَ هَ وَ واْ اللّ قُ وا اتَّ نُـ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ حيث قال سـبحانه: {يَ
ـولِهِ  سُ رَ هِ وَ نَ اللّ بٍ مِ رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ نِينَ * فإِن لَمْ تَ مِ ؤْ نْتُم مُ آ إِن كُ بَ الرِّ

.(٢){ ونَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ مْ لاَ تَظْلِمُ الِكُ وَ ؤوسُ أَمْ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ وَ
(١) الوسيط في شرح القانون المدني، ج١، ص٨٤٧.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٨-٢٧٩.



بحوث في فقه العدالة   ٦٦
ونستفيد من هذه البصائر، الأحكام التالية: 

أولاً: لكـي يضمـن من له الحـق رد حقه إليـه، ينبغي أن يكون 
إلى أجل مسـمى، وإن يكتب، وأن يكون الكاتب عادلاً، وألاّ يبخس 
ين شـهيدان مرضيان  ين شـيئاً، وأن يستشـهد على الدَ الكاتب من الدَ
 . ين صغيراً كان أو كبيراً (أو رجل وامرأتان)، وألاّ يسأمه في كتابة الدَ
ين وإقامة القسـط فيه، قال  عن هذه الأحكام التي جاءت لتسـهيل الدَ
ىً  ـمّ سَ لٍ مُ نٍ إِلَى اَجَ يْ نْتُم بِدَ ايَ دَ ا تَ ا إِذَ وْ نُـ امَ يـنَ ءَ ا الَّذِ هَ آأَيُّ اللـه تعالـى: {يَ
ا  مَ تُبَ كَ كْ بٌ أَنْ يَ اتِـ أْبَ كَ لاَ يَ لِ وَ دْ اتِبٌ بِالْعَ مْ كَ يْنَكُ تُـب بَ لْيَكْ تُبُـوهُ وَ اكْ فَ
سْ  بْخَ لاَ يَ هُ وَ بَّ هَ رَ لْيَتَّقِ اللّ قُّ وَ يْهِ الْحَ لَ ي عَ لِلِ الَّذِ لْـيُمْ تُبْ وَ يَكْ لْ هُ فَ هُ اللّ لَّمَ عَ
ـتَطِيعُ أَن  عِيفاً أَو لاَ يَسْ يهاً أَوْ ضَ ـفِ قُّ سَ يْهِ الْحَ لَ ي عَ انَ الَّذِ إِن كَ ـيْئاً فَ نْهُ شَ مِ
مْ فإِن  الِكُ جَ ـن رِ نِ مِ يْ يدَ ـهِ وا شَ دُ ـهِ تَشْ اسْ لِ وَ دْ لِيُّهُ بِالْعَ لِلْ وَ يُمْ لْ فَ وَ ـلَّ هُ مِ يُ
لَّ  آءِ أَن تَضِ دَ ـهَ نَ الشُّ نَ مِ وْ ضَ نتَرْ مَّ ـانِ مِ أَتَ رَ امْ لٌ وَ جُ رَ يْنِ فَ لَ جُ ـا رَ ونَ كُ لَـمْ يَ
لاَ  واْ وَ عُ ا دُ ا مَ آءُ إِذَ دَ ـهَ أْبَ الشُّ لا يَ ￯ وَ رَ ا الاُخْ مَ اهُ دَ ـرَ اِحْ كِّ تُذَ ـا فَ مَ اهُ دَ اِحْ
مُ  وَ أَقْ هِ وَ ندَ اللّ طُ عِ سَ مْ أَقْ لِكُ لِهِ ذَ بِيراً إِلَى أَجَ غِيراً أَوْ كَ تُبُوهُ صَ واْ أَن تَكْ أَمُ تَسْ
مْ  يْنَكُ ا بَ هَ ونَ يرُ ةً تُدِ رَ اضِ ةً حَ ارَ ونَ تِجَ واْ إِلآَّ أَن تَكُ ابُ تَ رْ نَى اَلاَّ تَ أَدْ ةِ وَ ادَ ـهَ لِلشَّ
اتِبٌ  كَ آرَّ لا يُضَ تُمْ وَ عْ بَايَ ا تَ وا إِذَ دُ ـهِ أَشْ ا وَ تُبُوهَ نَاحٌ اَلاَّ تَكْ جُ مْ يْكُ لَ يْـسَ عَ لَ فَ
هُ  اللّ هُ وَ مْ اللّ كُ لِّمُ عَ يُ هَ وَ واْ اللّ قُ اتَّ م وَ ـوقٌ بِكُ هُ فُسُ ا فإِنَّ وْ لُ عَ فْ يدٌ وإِنْ تَ ـهِ لا شَ وَ

.(١){ لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ بِكُ
ين، إقامة القسـط في  إنـك تجد الحكمة المنصوصة لكتابة الدَ
المال والعدل في الشهادة والكتابة. ونستوحي منه؛ أنه لو توقف ذلك 
ين في محضر أو إعطاء شيك بنكي أو  على أمر آخر، مثل تسجيل الدَ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.



٦٧ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
كمبيالة أو ما أشبه.. فإن ذلك يصبح مطلوباً، لأن المهم إقامة القسط 

وألاّ يبخس الدائن حقه.
: لا يجوز أن يسـتغل الغني حاجة الفقير إلى ماله، فيحرمه  ثانياً
يـن إلاّ بالربا. ولكن حيـن يتوب المرابي، لايجـوز للفقير أن  مـن الدَ

يحرمه من رأسماله. فلا ظلم للدائن ولا للمدين.
ونستوحي من ذلك؛ انه لو فقد الرأسمال قيمته الشرائية بسبب 
التضخم، مما سـبب خسـارة لصاحـب المال، فعلـى المدين جبران 
خسـارته حتى يرد عليه رأسـماله. وهذا يظهر جلياً في الظروف التي 
تسقط فيها العملة التي استدان بها المدين. فإذا كانت قيمة ألف دينار 
الحقيقية تسـاوي داراً عند الاستدانة، ثم سقط الدينار حتى أصبحت 
قيمـة ذلك الدار مليون دينار، فإن علـى المدين أن يعيد إلى صاحب 
المـال المليون وليس الألف دينار، لأنه لو ردّ إليه الألف كان ظالماً، 

.(١){ ونَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ والله سبحانه قال: {لاَ تَظْلِمُ

هاء: في الإنفاق والاستهلاك
والعدل في الإنفاق من تجليات الإيمان، ألا تر￯ كيف يصف 
لَمْ  وا وَ فُ ـرِ وا لَمْ يُسْ قُ آ أَنفَ ينَ إِذَ الَّذِ ربنا سـبحانه عباد الرحمن بقوله: {وَ

.(٢){ اماً وَ لِكَ قَ يْنَ ذَ انَ بَ كَ وا وَ تُرُ قْ يَ
ا  طْهَ بْسُ لاَ تَ نُقِكَ وَ لُولَةً إِلَى عُ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ لاَ تَجْ وقال سبحانه: {وَ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٩.

(٢) سورة الفرقان، آية: ٦٧.



بحوث في فقه العدالة   ٦٨
.(١){ وراً سُ حْ لُوماً مَّ دَ مَ عُ تَقْ طِ فَ لَّ الْبَسْ كُ

ذلـك أن المؤمـن يقـوده عقلـه ولا يسترسـل مع هـواه. فتراه 
يتحـرك حسـب الحكمة، فـلا يحرم ذريتـه مما فضل اللـه عليه، ولا 

يحرم الناس، بل يعمل حسب القوام، وهو ينفق الفضل من ماله.
وكمـا فـي الإنفـاق، كذلك فـي الاسـتهلاك تجـد المؤمن لا 
يسـرف في الأكل والشرب، ولا يحرم نفسه من لذتهما، تطبيقاً لقوله 

.(٢){ فِينَ رِ سْ بُّ الْمُ هُ لايُحِ وا إِنَّ فُ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ سبحانه: {وَ
لا تَنسَ  ةَ وَ رَ ارَ الاَخِ هُ الدَّ اكَ اللَّ اتَ آ ءَ تَغِ فِيمَ ابْ وقال الله سبحانه: {وَ
فِي  ـادَ سَ بْغِ الْفَ لا تَ هُ إِلَيْكَ وَ ـنَ اللَّ سَ آ أَحْ مَ ـن كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نَ الدُّ يبَـكَ مِ نَصِ

.(٣){ ينَ دِ سِ فْ بُّ الْمُ هَ لا يُحِ ضِ إِنَّ اللَّ الاَرْ
فـالأكل والشـرب نعمتان سـابغتان، ولكـن الإسـراف فيهما 
يجعلهما نقمة. كذلك المال نعمة إذا استفاد منه البشر لابتغاء الآخرة، 
م الإنسـان على  ولـم ينس نصيبـه من الدنيا، ولكنه يصبح نقمة إذ حرّ
لْ  نفسـه زينة الحياة الدنيا افتراءً على الله. وقد قال ربنا سـبحانه: {قُ
ينَ  يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ نَ الرِّ الطَّيِّبَاتِ مِ بَادِهِ وَ جَ لِعِ رَ هِ الَّتِي أَخْ ينَةَ اللّ مَ زِ رَّ نْ حَ مَ

.(٤){ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ةً يَ الِصَ يَا خَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا فِي الْحَ امَ ءَ
وكذلـك يصبح المال نقمة إذا كنزه صاحبه ولم ينفق منه، ولم 

(١) سورة الإسراء، آية: ٢٩.
(٢) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٣) سورة القصص، آية: ٧٧.
(٤) سورة الأعراف، آية: ٣٢.



٦٩ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
يبتغ به الدار الآخرة.

ومـن هنا فإن كل النعم الإلهية تتم بالعدل، والتطرف بها زيادة 
أو نقصاً قد يجعلها نقمة.

العدل في الأسرة

العـدل صبغة حياة المؤمن في العشـرة، وفـي علاقاته بوالديه 
وزوجتـه وأبنائه. وقد أمر الكتاب المجيـد بأن يُدعى الأبناء لآبائهم، 
لأنه اقسط عند الله. وأمر أن يعدل الإنسان بين زوجتيه، فإن لم يقدر 

فواحدة. ونهى ان يضار بالأبناء.
وفي هذا الحقل جملة أحكام شرعية قائمة على أساس العدل، 

نذكر منها ما يلي:
أولاً: كانـت العـرب فـي الجاهليـة يتبنـون الأولاد الصغـار 
فيدعونهم لأنفسهم، وقد أبطل الإسلام هذه العادة غير العادلة، وأمر 
بأن يدعى الولد لأبيه لأنه منه، ولأن من حق الولد والوالد أن ينتسب 
إلـى ما هو منـه. وقصة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي K معروفة، 
حيـث زوج اللـه نبيه زينب التي كانت زوجة زيـد بعد أن طلقها زيد، 
ليعلم الناس أن زيداً وكل ولد متبنى لا يضحى ابناً لمن تبناه، بل لا بد 
بَيْنِ فِي  لْ لٍ مِن قَ جُ هُ لِرَ لَ اللَّ عَ ا جَ أن ينسـب لأبيه. قال الله سبحانه: {مَّ
لَ  عَ ا جَ مَ مْ وَ اتِكُ هَ نَّ اُمَّ نْهُ ونَ مِ ـرُ مُ اللاَّئِي تُظَاهِ كُ اجَ وَ لَ أَزْ عَ ا جَ مَ هِ وَ فِـ وْ جَ
ي  دِ هْ وَ يَ هُ قَّ وَ قُولُ الْحَ هُ يَ اللَّ مْ وَ كُ اهِ وَ م بِاَفْ لُكُ وْ مْ قَ لِكُ مْ ذَ كُ نَآءَ بْ مْ أَ كُ يَآءَ عِ أَدْ
مْ  هُ آءَ ابَ وا ءَ لَمُ عْ هِ فَإن لَّمْ تَ ندَ اللَّ ـطُ عِ سَ وَ أَقْ مْ هُ آئِهِ بَ مْ لاِ وهُ عُ ـبِيلَ * ادْ السَّ



بحوث في فقه العدالة   ٧٠
طَأْتُم بِهِ  آ أَخْ احٌ فِيمَ نَـ مْ جُ يْكُ لَ لَيْسَ عَ ـمْ وَ والِيكُ مَ ينِ وَ ـمْ فِي الدِّ انُكُ وَ إخْ فَ

.(١){ يماً حِ وراً رَ فُ هُ غَ انَ اللَّ كَ مْ وَ لُوبُكُ تْ قُ دَ مَّ ا تَعَ لَكِن مَ وَ
وقــال سـبحانه عن قصة زواج رسـول اللـه K من مطلقة 
يْكَ  لَ ـكْ عَ سِ يْهِ أَمْ لَ تَ عَ مْ أَنْعَ يْـهِ وَ لَ هُ عَ مَ اللَّ عَ ي أَنْ قُولُ لِلَّـذِ إِذْ تَ زيـد: {وَ
هُ  اللَّ ى النَّاسَ وَ شَ تَخْ يهِ وَ بْدِ هُ مُ ا اللَّ كَ مَ سِ فْ فِي فِي نَ تُخْ هَ وَ اتَّقِ اللَّ كَ وَ جَ وْ زَ
ونَ  يْ لاَ يَكُ ـا لِكَ هَ نَاكَ جْ وَّ راً زَ طَ ـا وَ نْهَ دٌ مِّ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ ـاهُ فَ شَ ـقُّ أَن تَخْ أَحَ
انَ  كَ راً وَ طَ نَّ وَ نْهُ ا مِ وْ ا قَضَ ـمْ إِذَ يَآئِهِ عِ اجِ أَدْ وَ جٌ فِي أَزْ رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَـى الْمُ عَ

عُولاً}(٢). فْ هِ مَ رُ اللَّ أَمْ
 وهكذا أعاد الوحي القسـط إلى واقع الأنسـاب. فلا يجوز أن 
يدخل أحد في نسب أو يخرج من نسب، لان الأنساب حقائق واقعية 
لا يمكن التلاعب فيها، وليسـت اعتبارات يغيرها الناس كما شاءوا. 
ولعـل المترفين كانـوا -لولا هـذا الحكم الإلهـي- يتحكمون اليوم 
بأنسـاب الناس كما هم يتحكمون بأموالهـم، أو الطغاة يتلاعبون بها 

كما يتلاعبون بسائر شؤون الناس.
: في ظروف طارئـة يتزوج الناس أكثر من واحدة، كما إذا  ثانيـاً
أفقدت الحروب الأزواج، ودفعـت حاجة الأيتام إلى الرعاية دفعت 
النـاس إلى الـزواج من أمهاتهم. ولأن النسـاء يتفاضلـن في الجمال 
والجاذبيـة، فـإن مـن المتوقـع أن يميل الرجـل إلى واحـدة، وتظلم 
الثانية. وهكذا أمر القرآن الحكيم ان يقتصر الرجل على زوجة واحدة 

(١) سورة الأحزاب، آية:٤-٥.
(٢) سورة الأحزاب، آية: ٣٧.



٧١ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
ـطُوا فِي  قْسِ تُمْ اَلاَّ تُ فْ إن خاف تجاوز العدالة، فقال سـبحانه: {وإِنْ خِ
تُمْ  فْ إِنْ خِ اعَ فَ بَ رُ ثُلاَثَ وَ ثْنَى وَ آءِ مَ نَ النِّسَ م مِ ا طَابَ لَكُ وا مَ انْكِحُ ى فَ الْيَتَامَ

ولُوا}(١). نَى اَلاَّ تَعُ لِكَ أَدْ مْ ذَ انُكُ مَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ اَلاَّ تَ
وهكـذا تجـد أن حكمة تعـدد الزوجات، تتمثل بالقسـط (في 
اليتامـى وإيتـاء حقوقهم بـلا بخس). ولكـن عند خـوف الظلم، أمر 
لُوا  دِ عْ وا أَن تَ ـتَطِيعُ لَن تَسْ الله سـبحانه بواحدة. قال الله سـبحانه: {وَ
ةِ وإِن  قَ لَّ عَ الْمُ ا كَ وهَ رُ تَذَ يْلِ فَ لَّ الْمَ يلُوا كُ لاَ تَمِ تُمْ فَ صْ رَ لَوْ حَ ـآءِ وَ يْنَ النِّسَ بَ

.(٢){ يماً حِ وراً رَ فُ انَ غَ هَ كَ إِنَّ اللَّ وا فَ تَّقُ تَ وا وَ لِحُ تُصْ
: وقد أمر الإسـلام بأداء حقوق النساء وبالذات الصداق،  ثالثاً
وأداء حق السـفهاء (بالرغم مـن الحجر عليه)، ودفـع أموال اليتامى 
إليهم بعد أن يؤنس منهم الرشد، وتقسيم الإرث بين الرجال والنساء 
) تقسيماً عادلاً حسب الفرائض التي بينها الرب.  (حتى ولو كان قليلاً
 ￯م ان يرث الرجل المرأة كرهـاً، ونهى عن أن تعضل (ولا تؤذ وحـرّ
لاسـترداد) وأخـذ بعض المهـر منهن، وأمـر بعشـرتهن بالمعروف. 
ونهـى أن يؤخذ من المرأة الصداق حتى ولو كان بمقدار قنطار، لأنه 
حقها الثابت بعد العقد والإفضاء (الدخول). وأمر بأن تؤتى الفتيات 
} أجورهن، ولا ينكحن إلاّ بإذن أهلهن. ونهى  مْ انُكُ مَ ـتْ أَيْ لَكَ ا مَ {مَ
عـن أكل أمـوال الناس بالباطل، وإن يتمنى الإنسـان مـا فضل الله به 
بعض الناس على بعض.كل ذلك بيّنها في حقائق القسط بين الناس، 
وبالـذات بيـن الأقـارب مـن الأسـرة الواحـدة، (حيث يكثـر ضياع 

(١) سورة النساء، آية: ٣.
(٢) سورة النساء، آية: ١٢٩.



بحوث في فقه العدالة   ٧٢
الحقـوق). ثم قال -بعد بيان طائفة ممـا يتصل بالعدل والأخلاق-: 
يْنَ  تُـم بَ مْ كَ ا حَ ـا وإِذَ لِهَ انَـاتِ إِلَـى أَهْ وا الأَمَ دُّ ـمْ أَن تُـؤَ كُ رُ أْمُ ـهَ يَ {إِنَّ اللَّ
يعاً  ـمِ انَ سَ هَ كَ م بِهِ إِنَّ اللَّ عِظُكُ ا يَ هَ نِعِمَّ لِ إِنَّ اللَّ دْ وا بِالْعَ مُ كُ اسِ أَن تَحْ النَّـ

.(١){ يراً بَصِ
وهكـذا نجد أن العـدل هو الصبغة العامة لسـائر أحكام الدين 
فـي العشـرة، وحسـن التعامـل مـع الآخريـن، وبالـذات الحلقـات 

المستضعفة من المجتمع كالنساء واليتامى.
: وفي سـورة البقرة يبين ربنا سـبحانه طائفـة من أحكام  رابعـاً
الشـريعة في العلاقة الزوجية، فيما يخـص بحقوق المرأة في الإيلاء 
ةَ  نَّ ثَلاَثَ ـهِ سِ فُ نَ بِاَنْ بَّصْ تَرَ اتُ يَ قَ طَلَّ الْمُ والطـلاق. ثم يقول سـبحانه: {وَ
نَّ  مِ ؤْ نَّ يُ نَّ إِن كُ هِ امِ حَ ي أَرْ هُ فِـ لَقَ اللّ ا خَ نَ مَ تُمْ نَّ أَنيَكْ ـلُّ لَهُ لاَ يَحِ وءٍ وَ ـرُ قُ
لاَحاً  واْإِصْ ادُ نَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَ هِ دِّ ـقُّ بِرَ نَّ أَحَ ولَتُهُ بُعُ رِ وَ مِ الاَخِ الْيَوْ ـهِ وَ بِاللّ
يزٌ  زِ هُ عَ اللّ ةٌ وَ جَ رَ نَّ دَ يْهِ لَ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ يْهِ لَ ي عَ ثْلُ الَّذِ نَّ مِ لَهُ وَ

.(٢){ كِيمٌ حَ
فالمعيـار فـي العلاقـة الزوجيـة، التـوازن العادل بيـن ما على 
المـرأة ومالها. بلى؛ الرجل يتميـز عنها بدرجة، ولعلها درجة الولاية 

التي أوتي بإزاء الإنفاق الذي عليه، وربما الحكمة التي لديه.
وهـذا التـوازن العـادل يمكـن أن يكـون مصدراً لسلسـلة من 
الأحـكام الشـرعية، التي لابد للعلماء والقضاة من إصدارها حسـب 

(١) سورة النساء، آية: ٥٨.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.



٧٣ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
الظـروف الطارئـة، والمتغيـرات الحياتيـة التـي يقتضيهـا كل عصـر 

ومصر.
فمثـلاً؛ إذا كثـرت حـالات الطلاق غيـر الموجهـة وتضررت 
النسـاء مـن وراء ذلـك، فللفقيه العـادل أن يعتمد على هـذه القاعدة 
الشـرعية أو غيرهـا مـن قواعـد العدالة، ويأمـر بأن يشـترط في عقد 

الزواج أن يكون نصف ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة..
وإذا أصـرت الزوجة على أن تجلس في بيت منفرد، فعليها أن 
تتحمـل المزيد مـن أعباء البيت، إن كان الرجل غيـر قادر على توفير 

المسكن المنفرد من دون ذلك.
وإذا طالبهـا الرجـل بالمزيـد مـن الإنجـاب، فلهـا أن تطالبـه 
بالمزيد من الأجهزة المسـاعدة؛ مثل الغسـالة، والنشـافة، ووسـائل 

الطبخ السريع، وهكذا..
وإذا كان عليهـا أن ترضع ابنها، فلها أن تطالب بأجرة إضافية، 

وفي بعض الأحيان بخادمة.
د القـرآن المجيـد طائفة مـن الأحـكام الخاصة  : حـدّ خامسـاً
بالأولاد، وهي قائمة على سـنن إلهية ثابتة، ومنها سـنة العدل. تعالوا 
لَيْنِ  وْ ـنَّ حَ هُ لاَدَ ـنَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الِـ الْوَ نتلـو معـاً الآيـة الكريمـة: {وَ
نّ  تُهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ وْ لى الْمَ عَ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَن يُ نْ أَرَ يْنِ لِمَ لَ امِ كَ
لاَ  ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ دَ الِـ ـآرَّ وَ ا لا تُضَ هَ ـعَ سْ ـسٌ إِلاَّ وُ فْ لَّـفُ نَ وفِ لا تُكَ ـرُ عْ َبِالْمَ
اضٍ  ن تَرَ الاً عَ ا فِصَ ادَ ـإِنْ أَرَ لِكَ فَ ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ لَى الْـوَ عَ هِ وَ لَـدِ لَـهُ بِوَ لُودٌ وْ مَ
مْ  كُ لاَدَ وا أَوْ عُ ضِ ـتَرْ مْ أَن تَسْ تُّ دْ إِنْ أَرَ ا وَ مَ يْهِ لَ احَ عَ نَـ رٍ فَلا جُ ـاوُ تَشَ ا وَ مَ نْهُ مِ



بحوث في فقه العدالة   ٧٤
واْ  لَمُ اعْ هَ وَ واْ اللَّ قُ اتَّ وفِ وَ رُ عْ يْتُـمْ بِالْمَ اتَ آ ءَ تُمْ مَ ـلَّمْ ا سَ مْ إِذَ يْكُ لَ نَاحَ عَ فَلا جُ

.(١){ يرٌ لُونَ بَصِ مَ ا تَعْ هَ بِمَ أَنَّ اللَّ
الرضاعـة مـن حق الطفل، لأنهـا ذات فوائد لا تعـوض لتنمية 
الطفـل. وقـد جـاء الأمـر الإلهـي بالإرضـاع، حيـث قال سـبحانه: 

.(٢){ يْنِ لَ امِ لَيْنِ كَ وْ نَّ حَ هُ لاَدَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ {وَ
وعلـى الوالـد الذي ينتفـع بالولد (فهو مولود لـه)، أن يتحمل 
الإنفاق عليه من الطعام والشراب والكسوة. (ويبدو أنها أمثلة لجملة 

أحكام الإنفاق).
ولا يجـوز أن يصبح الولد وسـيلة للإضرار بالوالد أو الوالدة، 
فيستغل أحدهما حب الآخر للولد بفرض مالا يجب عليه؛ مثلاً تمتنع 
المرأة عن المضاجعة مع الرجل بحجة أن لها ولداً، أو يفرض الرجل 
علـى زوجتـه أن تعمل لكي تنفـق على الولد، وهكذا.. إن اسـتغلال 
العواطف في فرض واجبات إضافية بعيد عن مبادئ العدل والقسط.

وعند قرار الفصال ينبغي أن يتم ذلك عبر التراضي والتشـاور، 
. لأن الولد ثمرة جهد الوالدين معاً

ومثلمـا في أمـر الاسـترضاع، فكذلك في سـائر أمـور الحياة 
ينبغي التشاور، لأن أمر المؤمنين شور￯ بينهم.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.
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في القضاء والقصاص

يتجلـى العـدل فـي حيـاة الأمـم بأجلى صورهـا مرتيـن؛ مرة 
عنـد وضع القانـون، ومرة عند تطبيقـه في الخلاف (القضـاء). وإذا 
كان واضع القانون الشـرع المقدس، فان ابرز المشـاكل سـيكون في 

القضاء عند تطبيقه.
وفي الكتاب آيات كريمات كثيرة تذكر بأهمية القضاء العادل، 
وتوحـي بالعديد مـن الوصايا العامـة فيما يتصل بالحاكـم وصفاته، 
وبالعدل في الحكم، وبالشـهود العدول، وبالقصاص العادل. وفيما 

يلي طائفة من هذه الأحكام:
أولاً: من أهداف بعثة الرسل الحكومة بالعدل، وأجلى حقائق 
ولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ  سُ نَا مِن رَ لْ سَ آ أَرْ مَ الحكومة القضاء. قال الله سبحانه: {وَ
رَ  فَ تَغْ اسْ هَ وَ وا اللَّ رُ فَ تَغْ اسْ وكَ فَ آءُ مْ جَ ـهُ سَ فُ وا أَنْ لَمُ مْ إِذ ظَ هُ لَوْ أَنَّ هِ وَ نِ اللّ بإِذْ
تَّى  نُونَ حَ مِ ؤْ بِّـكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ يماً * فَ حِ اباً رَ وَّ ـهَ تَ وا اللَّ دُ جَ ـولُ لَوَ سُ مُ الرَّ لَهُ
يْتَ  ا قَضَ مَّ جاً مِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا فِي أَنْ دُ مَّ لاَ يَجِ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ ا شَ وكَ فِيمَ مُ كِّ يُحَ

.(١){ لِيماً وا تَسْ لِّمُ يُسَ وَ
فالطاعـة المفروضة للرسـول K طاعة شـاملة، والتقصير 
. ينبغي أن يستغفر المذنب ربه عند الرسول ويستغفر  فيها يوجب ذنباً
له الرسول، مما يوحي باشتراط رضا النبي K في غفران مثل هذا 
الذنب. وتتجلى طاعة رسـول الله K في التسـليم لقضائه، حيث 

(١) سورة النساء، آية: ٦٤-٦٥.



بحوث في فقه العدالة   ٧٦
.K لا يؤمن من يجد حرجاً في نفسه من حكم رسول الله

 ￯بأن يستقيم كما أمر، ولا يتبع هو K وقد أمر الله الرسول
النـاس (بالـذات عندما يريـد ان يحكم بيـن النـاس)، وان يعدل بين 
تَّبِعْ  لاَ تَ تَ وَ رْ آ أُمِ مَ مْ كَ ـتَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ الناس. قال الله سـبحانه: {فَ
مُ  يْنَكُ لَ بَ دِ تُ لأَعْ ـرْ أُمِ هُ مِن كِتَابٍ وَ لَ اللَّ آ أَنزَ نـتُ بِمَ امَ لْ ءَ قُ ـمْ وَ هُ آءَ وَ أَهْ
هُ  مُ اللَّ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ ـةَ بَ جَّ مْ لا حُ الُكُ مَ مْ أَعْ لَكُ الُنَا وَ مَ ـمْ لَنَآ أَعْ بُّكُ رَ نَا وَ بُّ ـهُ رَ اللَّ

.(١){ يرُ صِ إِلَيْهِ الْمَ يْنَنَا وَ عُ بَ مَ يَجْ
وهذا الأمر يسـري إلـى كل المؤمنين، وبالذات العلماء منهم، 
حيـث أمـر اللـه الحاكـم (أنّـى كان) أن يعـدل فـي حكمه. قـال الله 
تُم  مْ كَ ا حَ ـا وإِذَ لِهَ انَاتِ إِلَى أَهْ وا الأَمَ دُّ مْ أَن تُـؤَ كُ رُ أْمُ ـهَ يَ تعالـى: {إِنَّ اللَّ
انَ  هَ كَ هِ إِنَّ اللَّ م بِـ عِظُكُ ـا يَ هَ نِعِمَّ لِ إِنَّ اللَّ ـدْ وا بِالْعَ مُ كُ ـاسِ أَن تَحْ يْـنَ النَّـ بَ

.(٢){ ـيراً يعــاً بَصِ مِ سَ
ام الجور فـي القضاء.  : ونهـى الإسـلام من مراجعة حـكّ ثانيـاً
آ إِلَى  لُواْ بِهَ تُدْ مْ بِالْبَاطِلِ وَ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ لا تَ قال الله سـبحانه: {وَ

.(٣){ ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ مِ وَ ثْ الِ النَّاسِ بِالإِ وَ نْ أَمْ يقاً مِ رِ لُوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ الْحُ
وحرمة مراجعة الطاغوت في القضاء، قد فسـرت في أحاديث 

أهل البيت A بحرمة مراجعة حكام الجور.
هِ  لُ اللَّ وْ هِ C قَ بْدِ اللَّ َبِي عَ لْـتُ لأِ : «قُ الَ يرٍ قَ ـنْ أَبِي بَصِ ويَ عَ رُ

(١) سورة الشور￯، آية: ١٥.
(٢) سورة النساء، آية: ٥٨.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٨.



٧٧ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
لُوا بِها  تُدْ ـمْ بِالْباطِلِ وَ يْنَكُ مْ بَ والَكُ لُوا أَمْ أْكُ لا تَ : {وَ هِ لَّ فِي كِتَابِـ جَ ـزَّ وَ عَ
لِمَ أَنَّ  دْ عَ لَّ قَ جَ ـزَّ وَ هَ عَ يرٍ إِنَّ اللَّ ا بَصِ ا أَبَ ـالَ C: يَ قَ }. فَ امِ كَّ إِلَـى الْحُ
لَكِنَّهُ  ، وَ لِ دْ ـلِ الْعَ امَ أَهْ كَّ نِ حُ عْ ـهُ لَمْ يَ ا إِنَّ ، أَمَ ونَ ورُ اماً يَجُ كَّ ـةِ حُ ُمَّ ي الأْ فِـ
قٌّ  لٍ حَ جُ لَى رَ انَ لَكَ عَ هُ لَـوْ كَ ؛ إِنَّ دٍ مَّ حَ ا مُ ا أَبَ . يَ رِ وْ لِ الْجَ امَ أَهْ ـكَّ نَـى حُ عَ
امِ  كَّ افِعَكَ إِلَى حُ رَ يْكَ إِلاَّ أَنْ يُ لَ أَبَـى عَ ، فَ لِ دْ لِ الْعَ امِ أَهْ كَّ ـهُ إِلَى حُ تَ وْ عَ دَ فَ

.(١)«.. وتِ مَ إِلَى الطَّاغُ اكَ نْ حَ مَّ انَ مِ ، لَكَ وا لَهُ رِ لِيَقْضُ وْ لِ الْجَ أَهْ
وجـاء فـي رواية أخـر￯، أن الإمـام الصادق C قـال يوماً 
لَكِنِ  ، وَ رِ وْ ـلِ الْجَ مْ بَعْضاً إِلَى أَهْ كُ اكِمَ بَعْضُ ـمْ أَنْ يُحَ اكُ لأصحابـه: «إِيَّ
دْ  إِنِّي قَ ، فَ مْ يْنَكُ لُوهُ بَ عَ اجْ ا فَ انَ ايَ نْ قَضَ يْئاً مِ مُ شَ لَ عْ مْ يَ نْكُ لٍ مِ جُ وا إِلَى رَ انْظُرُ

.(٢)« وا إِلَيْهِ مُ اكَ تَحَ ياً فَ اضِ تُهُ قَ لْ عَ جَ
: وفي الإسـلام شـرائع كثيرة، ووصايا أكثـر حول القضاء  ثالثاً
بالعـدل، ويجمعها القضاء بالحق وتجنب الهو￯. قال الله سـبحانه: 
مْ أَن  هُ رْ ذَ احْ ـمْ وَ هُ آءَ وَ عْ أَهْ تَّبِـ لا تَ ـهُ وَ لَ اللّ ـآ أَنزَ ـم بِمَ يْنَهُ ـم بَ كُ أَنِ احْ {وَ
أَن  هُ يدُ اللّ رِ ا يُ مْ أَنَّمَ لَ اعْ ا فَ لَّوْ وَ إِن تَ ـهُ إِلَيْكَ فَ لَ اللّ زَ آ أَنْ نْ بَعْضِ مَ وكَ عَ تِنُـ فْ يَ

.(٣){ قُونَ اسِ نَالنّاسِ لَفَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ مْ وَ نُوبِهِ م بِبَعْضِ ذُ يبَهُ يُصِ
ومن الهـو￯ المداهنة في القضاء، ومن الهو￯ الاسـتماع إلى 

طرف والحكم له دون الطرف الآخر.
فقـد جاء فـي الحديث عن الإمـام الرضا، عن آبائـه، قال أمير 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٣.
(٣) سورة المائدة، آية: ٤٩.



بحوث في فقه العدالة   ٧٨
وكِمَ  ا تُحُ : إِذَ نِ نِي إِلَى الْيَمَ هَ جَّ ا وَ الَ النَّبِيُّ K لَمَّ المؤمنين A: «قَ
ا  مَ : فَ الَ . قَ رِ خَ نَ الآْ ـأَلَ مِ ونَ أَنْ تَسْ يْنِ دُ مَ صْ دِ الْخَ َحَ مْ لأِ كُ لاَ تَحْ ، فَ إِلَيْكَ

.(١)« لِكَ دَ ذَ عْ اءٍ بَ تُ فِي قَضَ كْ كَ شَ
وجاء في وصية الإمام أمير المؤمنين C إلى محمد بن أبي 
 ، كَ رُ تَلِفَ أَمْ يَخْ ، فَ يْـنِ تَلِفَ خْ ـنِ مُ يْ اءَ دٍ بِقَضَ احِ ـرٍ وَ بكـر: «لاَ تَقْضِ فِي أَمْ
 ، يْتِكَ لِ بَ أَهْ ، وَ كَ سِ بُّ لِنَفْ ا تُحِ يَّتِكَ مَ عِ ةِ رَ امَّ بَّ لِعَ أَحِ ، وَ قِّ نِ الْحَ يغَ عَ زِ تَ وَ
 ، ةِ جَّ بُ لِلْحُ جَ كَ أَوْ لِـ إِنَّ ذَ . فَ يْتِكَ لِ بَ أَهْ ، وَ ـكَ سِ هُ لِنَفْ رَ ا تَكْ مْ مَ هْ لَهُ ـرَ اكْ وَ
 . ئِمٍ ـةَ لاَ مَ هِ لَوْ ـفْ فِي اللَّ لاَ تَخَ ، وَ اتِ ـرَ مَ ـضِ الْغَ خُ ، وَ يَّـةِ عِ لَـحُ لِلرَّ أَصْ وَ
ينَ  لِمِ سْ يبِ الْمُ رِ ةً لِقَ وَ ـكَ أُسْ سَ فْ لْ نَ عَ اجْ ، وَ كَ ـارَ تَشَ ا اسْ ءَ إِذَ رْ حِ الْمَ انْصَ وَ

.(٢)« مْ هِ عِيدِ بَ وَ
: وفـي وصايا النبـي K وأهل البيـت A، جوامع  رابعـاً
وصايـا في صفـات القاضي، هدفها الاحتياط فـي إقامة العدل. فهذا 
الإمـام أميـر المؤمنيـن C يوصـي مالك الأشـتر E في عهده 
فٍ  ارِ يْـنَ النَّاسِ نَظَرَ عَ اءِ بَ : «انْظُرْ فِي الْقَضَ إليـه، حيـن ولاه مصر قائلاً
عَ فِي  ضَ ي وَ هِ الَّذِ ـطِ اللَّ انُ قِسْ يزَ مَ مِ كْ إِنَّ الْحُ . فَ هِ نْدَ اللَّ ـمِ عِ كْ لَـةِ الْحُ نْزِ بِمَ
يِّ  وِ نَ الْقَ عِيفِ مِ ـذِ لِلضَّ َخْ الأْ نَ الظَّالِمِ وَ ظْلُـومِ مِ ـافِ الْمَ نْصَ ِ ، لإِ ضِ َرْ الأْ
دُ  الْبِلاَ بَادُ وَ لُحُ الْعِ ي لاَ يَصْ ا الَّتِـ هَ اجِ نْهَ مِ ا وَ ـنَّتِهَ لَى سُ هِ عَ ودِ اللَّ دُ ةِ حُ امَ إِقَ وَ

ا. يْهَ لَ إِلاَّ عَ
مْ  هُ عَ مَ أَجْ ، وَ كَ سِ يَّتِكَ فِي نَفْ عِ لَ رَ يْنَ النَّاسِ أَفْضَ اءِ بَ تَرْ لِلْقَضَ اخْ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص٢١٧.

(٢) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٢٧٦.



٧٩ العدالـة في الفقـه الإسلامي   
هُ  كُ حِّ لاَ تُمَ ، وَ ـورُ ُمُ هِ الأْ يـقُ بِـ ـنْ لاَ تَضِ مَّ ، مِ عِ رَ الْـوَ ، وَ لْـمِ الْحِ ، وَ عِلْـمِ لِلْ
فُ  ـرِ لاَ تُشْ ، وَ رُ الظُّلَّمِ وْ هُ جَ طُ رِ فْ لاَ يُ ، وَ يُّ الْعَيِّ هُ عِ رُ جِ لاَ يُضْ ، وَ ـومُ صُ الْخُ
ونَ  مٍ دُ هْ نَى فَ تَفِي بِأَدْ كْ لاَ يَ ، وَ ابٍ جَ لُ فِي إِعْ خُ دْ لاَ يَ ، وَ عِ لَى الطَّمَ هُ عَ سُ فْ نَ
ماً  بَرُّ مْ تَ هُ لَّ أَقَ ، وَ ـةِ جَّ ـهِ بِالْحُ سِ مْ لِنَفْ هُ ذَ آخَ ، وَ ةِ ـبْهَ نْدَ الشُّ مْ عِ هُ فَ قَ ، أَوْ اهُ أَقْصَ
 ، يْنِ مَ صْ احِ الْخَ إِيضَ ، وَ ورِ ُمُ فِ الأْ شْ لَى كَ مْ عَ هُ بَرَ ، وَ أَصْ جِ جَ دِ الْحُ دُّ رَ نْ تَ مِ
الَ  قَ ، وَ نٌ الَ فُلاَ : قَ الَ قَ ، بِأَنْ يُ ذُ فِيهِ التَّبْلِيغُ أْخُ لاَ يَ ، وَ اءُ رَ غْ ِ هُ الإْ يلُ ـتَمِ لاَ يَسْ وَ

.(١)«.. لِكَ ذَ انَ كَ نْ كَ اءَ مَ لِّ الْقَضَ وَ . فَ نٌ فُلاَ
ـر الإمام أميـر المؤمنين C العـدل الذي يعتبر  : فسّ خامسـاً
واحـداً مـن أربعة أركان قـــام عليها الإيمـان، بالإضافـة إلى الصبر 
لَى  : عَ عَبٍ عِ شُ بَ لَى أَرْ ا عَ نْهَ لُ مِ دْ الْعَ ره بما يلي: «وَ واليقين والجهاد؛ فسّ

. مِ لْ ةِ الْحِ اخَ سَ رَ ، وَ مِ كْ ةِ الْحُ رَ هْ زَ ، وَ رِ الْعِلْمِ وْ غَ ، وَ مِ هْ ائِصِ الْفَ غَ
نْ  رَ عَ دَ ، صَ رَ الْعِلْـمِ وْ مَ غَ لِـ نْ عَ مَ ، وَ رَ الْعِلْمِ ـوْ لِمَ غَ ـمَ عَ هِ ـنْ فَ مَ فَ
ي النَّاسِ  اشَ فِـ عَ هِ، وَ ـرِ ي أَمْ طْ فِـ رِّ فَ ـمَ لَـمْ يُ لُ ـنْ حَ مَ ، وَ ـمِ كْ ائِعِ الْحُ ـرَ شَ

.(٢)« يداً مِ حَ
 ،J وتفسـير هذه الرواية جاء في كلمات العلامة المجلسي
فقال عن العدل: «كأن المراد بالعدل هنا ترك الظلم، والحكم بالحق 
بيـن النـاس، وإنصاف النـاس من نفسـه..» وعن غامـض الفهم قال 
F: «كأن المعنـى فهـم الغوامـض». وقـال عـن غمر العلـم؛ «أي 
كثرته». وعن زهرة الحكم قال: «النضارة والحسن والبياض». وقال: 

(١) مستدرك الوسائل، ١٧، ص٣٤٨.
(٢) بحار الأنوار، ج٦٥، ص٣٤٨.



بحوث في فقه العدالة   ٨٠
«شـبّه (الإمام C) الحكم الواقعي بالزهرة... لكونه رائقاً ومثمراً 
لأنـواع الثمرات.. (وشـبّه) الحلـم بالروضة، لكونه رائقـاً ونافعاً في 

الدارين»(١).
: والعدالة في الحكم، تتجلى في العدالة في القصاص،  سادساً
اتُ  مَ رُ الْحُ امِ وَ ـرَ رِ الْحَ ـهْ امُ بِالشَّ ـرَ رُ الْحَ ـهْ حيـث قـال سـبحانه: {الشَّ
مْ  يْكُ لَ ￯ عَ تَـدَ ا اعْ ثْلِ مَ يْـهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ ـمْ فَ يْكُ لَ تَـد￯ عَ نِ اعْ مَ ـاصٌ فَ قِصَ

.(٢){ ينَ تَّقِ عَ الْمُ هَ مَ وا أَنَّ اللّ لَمُ اعْ هَ وَ وا اللّ قُ اتَّ وَ
مْ  لَّكُ لِي الأَلْبَابِ لَعَ آ اُوْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ فِي الْقِصَ لَكُ وقال تعالى: {وَ

.(٣){ تَّقُونَ تَ
وفي آيات شتى، حدد ربنا حدود القصاص. قال الله سبحانه: 
الأَنْفَ بِالأَنْفِ  يْنِ وَ يْنَ بِالْعَ الْعَ سِ وَ سَ بِالنَّفْ آ أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ ا عَ تَبْنَـ كَ {وَ
وَ  هُ قَ بِهِ فَ دَّ ـن تَصَ مَ اصٌ فَ وحَ قِصَ رُ الجُ ـنِّ وَ ـنَّ بِالسِّ السِّ نِ وَ نَ بِالأُذُ الأُذُ وَ

.(٤){ ونَ مُ الظَّالِمُ اُولئِكَ هُ هُ فَ لَ اللّ زَ آ اَنْ م بِمَ كُ يَحْ ن لَمْ مَ ةٌ لَهُ وَ ارَ فَّ كَ
- من  وتطبيـق مبدأ القصـاص في الحرمـات جميعاً، -ابتـداءً
القصـاص فـي النفـوس والجـوارح، وانتهـاءً بالقصاص في الشـهر 
الحـرام والبيت الحرام، فإن المجتمـع يتمتع بطمأنينة كافية بإذن الله 

تعالى.

(١) بحار الأنوار، ج٦٥، ص٣٦٨.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٧٩.

(٤) سورة المائدة، آية: ٤٥.



٨١ في رحاب الأحاديث   

في رحاب الأحاديث

ألف: ما هو العدل

١- قـال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب B: «لَيْسَ 
.(١)« ةِ بِالظَّنِّ لَى الثِّقَ اءُ عَ لِ الْقَضَ دْ نَ الْعَ مِ

امُ  ـاسٌ بِهِ قِوَ لُ أَسَ دْ ٢- قـال الإمام أمير المؤمنيـن C: «الْعَ
.(٢)« الَمِ الْعَ

.(٣)« اسٍ ￯ أَسَ وَ لُ أَقْ دْ ٣- قال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ
اماً  لَ قِوَ دْ ـهُ الْعَ لَ اللَّ عَ ٤- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «جَ

.(٤)« مِ لاَ ِسْ نِيَةً لِلإْ تَسْ ، وَ امِ ثَ الآْ ظَالِمِ وَ نَ الْمَ يهاً مِ نْزِ تَ ، وَ امِ َنَ لِلأْ
هِ  انُ اللَّ يـزَ لَ مِ دْ ٥- قـال الإمـام أميـر المؤمنيـن C: «إِنَّ الْعَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٦، ص٣٧٩.
(٢) بحار الأنوار، ج٧٥، ص٨٣.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣١٨
(٤) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣٢٠.



بحوث في فقه العدالة   ٨٢
هُ فِي  الِفْ لاَ تُخَ ، فَ قِّ ةِ الْحَ امَ قَ ِ بَهُ لإِ نَصَ ، وَ لْقِ هُ فِي الْخَ عَ ضَ ي وَ هُ الَّذِ انَ ـبْحَ سُ

.(١)« لْطَانِهِ هُ فِي سُ ضْ ارِ عَ لاَ تُ ، وَ انِهِ يزَ مِ
يَّةِ  عِ امُ الرَّ لُ قِـوَ ـدْ ٦- قـال الإمـام أميـر المؤمنيـن C: «الْعَ

.(٢)« ةِ لاَ الُ الْوُ مَ جَ وَ
يبُهُ  اءِ يُصِ نَ الْمَ لَى مِ لُ أَحْ دْ ٧- قال الإمام الصـادق C: «الْعَ

.(٣)«.. آنُ الظَّمْ
أَلْيَنُ  ، وَ دِ هْ نَ الشَّ لَى مِ لُ أَحْ دْ ٨- قال الإمام الصادق C: «الْعَ

.(٤)« كِ سْ نَ الْمِ يحاً مِ يَبُ رِ أَطْ ، وَ بْدِ نَ الزُّ مِ
 ￯ وَ الْهَ ، وَ أْلُوفٌ لُ مَ دْ ٩- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ

وف»(٥). سُ عَ
لَ  دْ هُ الْعَ ضَ اللَّ ـرَ ١٠- قالت سـيدتنا فاطمة الزهراء D: «فَ

لُوب»(٦). قُ كاً لِلْ سْ مِ
اقِيَة»(٧). نَّةٌ بَ جُ ، وَ اقِيَةٌ نَّةٌ وَ لُ جُ دْ ١١- قال رسول الله K: «الْعَ

(١) غرر الحكم، حكمة رقم: ١٦٩٦.

(٢) غرر الحكم، حكمة رقم: ٧٧٥٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٢٩٣.
(٤) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٢٩٤

(٥) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١١.
(٦) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٣٤٤.
(٧) بحار الأنوار، ج٧٤، ص١٦٦.



٨٣ في رحاب الأحاديث   
ة»(١). يَّ لِحُ الْبَرِ لُ يُصْ دْ ١٢- قال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ
لَ بِهِ  امِ يحُ الْعَ رِ لُ يُ دْ ١٣- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ

ظَالِم»(٢). دِ الْمَ لُّ قَ نْ تَ مِ
فُ  اعَ تَضَ لِ تَ ـدْ ١٤- قـال الإمـام أميـر المؤمنيـن C: «بِالْعَ

كَات»(٣). الْبَرَ
بْعِينَ  ةِ سَ بَادَ نْ عِ يْرٌ مِ ةٍ خَ اعَ لُ سَ دْ ١٥- قال رسول الله K: «عَ
ظَمُ  أَعْ دُّ وَ ، أَشَ مٍ كْ ةٍ فِي حُ ـاعَ رُ سَ وْ جَ ا، وَ هَ ارُ هَ يَامٍ نَ صِ ا، وَ هَ ، قِيَامٍ لَيْلُ ـنَةً سَ

نَة»(٤). تِّينَ سَ ي سِ عَاصِ نْ مَ هِ مِ نْدَ اللَّ عِ
ان»(٥). يمَ ِ ينَةُ الإْ لُ زِ دْ ١٦- قال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ

 ، انِ يمَ ِ أْسُ الإْ لُ رَ دْ ١٧- قال الإمام أميـر المؤمنين C: «الْعَ
ان»(٦). يمَ ِ اتِبِ الإْ رَ لَى مَ أَعْ ، وَ انِ سَ ِحْ اعُ الإْ مَ جِ وَ

يَاة»(٧). لُ حَ دْ ١٨- قال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ
ام»(٨). كَ َحْ يَاةُ الأْ لُ حَ دْ ١٩- قال الإمام أمير المؤمنين C: «الْعَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣١٨.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣١٩.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣٢٠

(٤) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٣٥٢.
(٥) بحار الأنوار، ج٧٤،ص١٣١.

(٦) غرر الحكم، حكمة رقم: ١٠٢٠٦.
(٧) غرر الحكم، حكمة رقم: ١٦٩٩.
(٨) غرر الحكم، حكمة رقم: ١٧٠٢.



بحوث في فقه العدالة   ٨٤
تِها}(١)،  وْ دَ مَ عْ ضَ بَ َرْ ـيِ الأْ : {يُحْ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ لِ اللَّ وْ ي قَ ٢٠- فِـ
هُ  بْعَثُ اللَّ لَكِنْ يَ ، وَ طْرِ ـا بِالْقَ يِيهَ ـالَ (الإمام الكاظم C): «لَيْسَ يُحْ قَ
دِّ  ةُ الْحَ امَ قَ ِ لإَ ، وَ لِ ـدْ يَاءِ الْعَ حْ ِ ضُ لإِ َرْ يَـا الأْ تُحْ ، فَ لَ دْ يُـونَ الْعَ يُحْ ـالاً فَ جَ رِ

.(٢)« بَاحاً عِينَ صَ بَ طْرِ أَرْ نَ الْقَ ضِ مِ َرْ عُ فِي الأْ فَ ، أَنْ فِيهِ
باء: عدل الولاة 

١- وفـي كتابـه إلـى مالـك الاشـتر E، قــال الإمـام أمير 
 ، قِّ ي الْحَ ا فِـ ـطَهَ سَ ورِ إِلَيْكَ أَوْ ُمُ ـبُ الأْ ـنْ أَحَ لْيَكُ المؤمنيـن C: «وَ

ل»(٣). ا فِي الْعَدْ هَ مَّ أَعَ وَ
يْنِ  ةِ عَ ـرَّ لَ قُ إِنَّ أَفْضَ ٢- قــال الإمـام أمير المؤمنيـن C: «وَ

يَّة»(٤). عِ ةِ الرَّ دَّ وَ ورُ مَ ظُهُ دِ وَ لِ فِي الْبِلاَ دْ ةُ الْعَ امَ تِقَ ةِ اسْ لاَ الْوُ
٣- في كتابه إلى الأسـود بن قطبة، صاحب جند حلوان، قـال 
الِيَ  إِنَ الْوَ ؛ فَ دُ ا بَعْ الإمـام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «أَمَّ
كَ  نْدَ رُ النَّاسِ عِ نْ أَمْ يَكُ لْ ، فَ لِ دْ نَ الْعَ ثِيراً مِ لِكَ كَ هُ ذَ نَعَ ، مَ اهُ وَ تَلَـفَ هَ ا اخْ إِذَ

ل»(٥). نَ الْعَدْ ضٌ مِ وَ رِ عِ وْ هُ لَيْسَ فِي الْجَ إِنَّ ، فَ اءً وَ قِّ سَ فِي الْحَ
 ، لَ دْ لِ الْعَ مِ ـتَعْ ٤- قـال أمير المؤمنين C لزياد بن أبيه: «اسْ
و  عُ دْ يْفَ يَ الْحَ ءِ، وَ لاَ ودُ بِالْجَ عُ فَ يَ إِنَّ الْعَسْ ، فَ يْفَ الْحَ ـفَ وَ رِ الْعَسْ ذَ احْ وَ

(١) سورة الحديد، آية: ١٧.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٨، ص١٢.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص١٦٢.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص١٦٤.
(٥) بحار الأنوار، ج٣٣، ص٥١١.



٨٥ في رحاب الأحاديث   
يْف»(١). إِلَى السَّ

 ، ةً ـعَ لِ سَ دْ إِنَ فِي الْعَ ٥- قــال الإمام أمير المؤمنيـن C: «فَ
يَق»(٢). يْهِ أَضْ لَ رُ عَ وْ الْجَ ، فَ لُ دْ يْهِ الْعَ لَ اقَ عَ نْ ضَ مَ وَ

ـةُ  يلَ فَضِ لُ  ـدْ «الْعَ  :C المؤمنيـن  أميـر  الإمـام  قــال   -٦
لْطَان»(٣). السُّ

.(٤)« لِ وَ نَّةُ الدُّ لُ جُ دْ الْعَ ٧- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «وَ
نْ  يْرٌ مِ ـلْطَانِ خَ لُ السُّ دْ ٨- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «عَ

ان»(٥). مَ بِ الزَّ صْ خِ
يَّةُ إِلَى  عِ ا أَدَّتِ الرَّ ـإِذَ ٩- قـال الإمام أميـر المؤمنيـن C: «فَ
جُ  نَاهِ تْ مَ امَ قَ ، وَ مْ يْنَهُ قُ بَ زَّ الْحَ ا، عَ هَ قَّ ا حَ الِي إِلَيْهَ أَد￯َّ الْوَ ، وَ هُ قَّ الِي حَ الْوَ
لُحَ  ، فَصَ ـنَنُ ا السُّ لِهَ لاَ لَى أَذْ تْ عَ رَ جَ ، وَ لِ دْ الِمُ الْعَ عَ لَـتْ مَ تَدَ اعْ ، وَ يـنِ الدِّ
ا  إِذَ اءِ، وَ دَ َعْ ـعُ الأْ طَامِ ـتْ مَ ئِسَ يَ ، وَ لَةِ وْ اءِ الدَّ قَ عَ فِي بَ طُمِ ، وَ انُ مَ كَ الزَّ لِـ بِذَ
نَالِكَ  ـتْ هُ فَ تَلَ ، اخْ هِ يَّتِـ عِ ي بِرَ الِـ ـفَ الْوَ حَ ـا، أَوْ أَجْ الِيَهَ يَّـةُ وَ عِ بَـتِ الرَّ لَ غَ

ر»(٦). وْ الِمُ الْجَ عَ تْ مَ رَ ظَهَ ، وَ ةُ لِمَ الْكَ
يرٌ  ارَ أَمِ لُ النَّـ خُ دْ ـنْ يَ لُ مَ ١٠- قـال رسـول اللـه K: «.. أَوَّ

(١) بحار الأنوار، ج٣٣، ص٤٨٨.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص٦٦.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣١٨.
(٤) غرر الحكم، حكمة رقم: ٧٧٥٦.

(٥) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١٠.
(٦) بحار الأنوار، ج٢٧، ص٢٥٢.



بحوث في فقه العدالة   ٨٦
يرٌ  قِ فَ ، وَ ـهُ قَّ الَ حَ ـطِ الْمَ عْ ـالِ لَمْ يُ نَ الْمَ ةٍ مِ وَ ذُو ثَـرْ ، وَ لْ ـدِ عْ ـلِّطٌ لَـمْ يَ تَسَ مُ

.(١)« ورٌ فَخُ
 ، مْ لْ فِيهِ دِ عْ مْ يَ لَ ةً فَ رَ شَ لِيَ عَ نْ وَ ١١- قال رسـول الله K: «مَ

.(٢)« أْسٍ هُ فِي ثَقْبِ فَ أْسُ رَ هُ وَ لاَ جْ رِ اهُ وَ دَ يَ ؛ وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ جَ
جيم: العدل خلق سام 

بِّ  نْ أَحَ ؛ إِنَّ مِ هِ بَـادَ اللَّ ١- قـال الإمام أمير المؤمنين C: «عِ
دْ  .. (إلـى أن قال C): قَ ـهِ سِ فْ لَى نَ هُ عَ هُ اللَّ انَ بْداً أَعَ ، عَ ـهِ إِلَيْهِ بَـادِ اللَّ عِ
مَ  دْ أَلْزَ ، قَ هِ ضِ ـادِ أَرْ تَ أَوْ ، وَ ادِنِ دِينِهِ عَ نْ مَ وَ مِ هُ . فَ هُ لَصَ ـتَخْ اسْ هِ فَ لَـصَ لِلَّ أَخْ
 ، قَّ فُ الْحَ ، يَصِ ـهِ سِ فْ نْ نَ ￯ عَ وَ ـيُ الْهَ فْ لِهِ نَ دْ لَ عَ انَ أَوَّ ـكَ ، فَ لَ ـدْ ـهُ الْعَ سَ فْ نَ
نَ  كَ دْ أَمْ ا، قَ هَ دَ ظِنَّةً إِلاَّ قَصَ لاَ مَ ا، وَ هَ ةً إِلاَّ أَمَّ ايَ يْرِ غَ عُ لِلْخَ دَ يَ ، لاَ لُ بِهِ مَ عْ يَ وَ
لُ  نْزِ يَ ، وَ هُ لُ قَ ـلَّ ثَ يْثُ حَ لُّ حَ ، يَحُ هُ امُ إِمَ هُ وَ دُ ائِـ وَ قَ هُ ، فَ ـهِ امِ مَ نْ زِ الْكِتَـابَ مِ

.(٣)« لُهُ نْزِ انَ مَ يْثُ كَ حَ
لُ  دْ عَ لُ الْ ـا أَفْضَ مَ هُ ـئِلَ (الإمام أميـر المؤمنين C) «أَيُّ ٢- سُ
ودُ  الْجُ ـا، وَ هَ عَ اضِ وَ ـورَ مَ ُمُ ـعُ الأْ لُ يَضَ ـدْ ـالَ C: الْعَ قَ ـودُ؟. فَ أَوِ الْجُ
 ، اصٌّ ضٌ خَ ـارِ ودُ عَ الْجُ ، وَ امٌّ ـائِسٌ عَ لُ سَ دْ الْعَ ا، وَ تِهَ هَ ـنْ جِ ـا مِ هَ جُ رِ يُخْ

ا»(٤). مَ لُهُ أَفْضَ ا وَ مَ هُ فُ رَ لُ أَشْ دْ الْعَ فَ
ـنَ  لِ مِ ـدْ عَ ـةِ الْ فَ ـنْ صِ ـئِلَ (الإمـام الصـادق C) عَ سُ ٣- وَ

(١) بحار الأنوار، ج٦٦، ص٣٩٣.

(٢) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٣٤٥.
(٣) نهج البلاغة، خطبة رقم: ٨٧. في بيان صفات المتقين وصفات الفساق.

(٤) نهج البلاغة، حكمة رقم: ٤٣٧.



٨٧ في رحاب الأحاديث   
نِ  هُ عَ ـانَ لِسَ ، وَ مِ ـارِ حَ نِ الْمَ ـهُ عَ فَ رْ ـضَّ طَ ا غَ ـالَ C: إِذَ قَ ؟. فَ ـلِ جُ الرَّ

.(١)« ظَالِمِ نِ الْمَ هُ عَ فَّ كَ ، وَ آثِمِ الْمَ
ا  هِ C بِمَ بْـدِ اللَّ َبِي عَ لْتُ لأِ : «قُ ـالَ ورٍ قَ فُ عْ ي يَ ـنِ ابْنِ أَبِـ ٤- عَ
؟. مْ يْهِ لَ مْ وَ عَ هُ هُ لَ تُ ادَ هَ بَلَ شَ قْ تَّى تُ ينَ حَ لِمِ سْ مُ يْنَ الْ لِ بَ جُ ةُ الرَّ الَ دَ فُ عَ رَ تُعْ

نِ الْبَطْنِ  فِّ عَ الْكَ ، وَ افِ فَ الْعَ تْرِ وَ وهُ بِالسِّ فُ رِ عْ الَ C: أَنْ تَ قَ الَ فَ قَ
ا  يْهَ لَ هُ عَ دَ اللَّ عَ بَائِرِ الَّتِي أَوْ تِنَابِ الْكَ فُ بِاجْ رَ عْ يُ ، وَ انِ اللِّسَ الْيَدِ وَ ، وَ جِ رْ الْفَ وَ
نَ  ارِ مِ رَ الْفِ ، وَ يْنِ الِدَ قُوقِ الْوَ عُ بَـا، وَ الرِّ ا وَ نَ الزِّ ، وَ رِ مْ بِ الْخَ ـرْ نْ شُ ، مِ النَّارَ
تَّى  يُوبِهِ حَ يعِ عُ مِ اتِرُ لِجَ السَّ ، وَ هِ لِّ لِكَ كُ لَى ذَ الُّ عَ الدَّ . وَ لِكَ يْرِ ذَ غَ ، وَ فِ حْ الزَّ
بَ  يَجِ ، وَ يبَتُهُ غِ اتِهِ وَ ثَرَ نْ عَ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ ا وَ تِيشُ مَ فْ ينَ تَ ـلِمِ سْ لَى الْمُ مَ عَ رُ يَحْ
 ، سِ مْ اتِ الْخَ لَوَ دُ لِلصَّ اهُ ، التَّعَ الَتِهِ فِي النَّاسِ دَ ارُ عَ هَ إِظْ ، وَ لِيَتُهُ وْ مْ تَ يْهِ لَ عَ
أَنْ  ، وَ ينَ لِمِ سْ ةِ الْمُ اعَ مَ ارِ جَ ضَ نَّ بِإِحْ اقِيتَهُ وَ ظَ مَ افَ حَ ، وَ نَّ يْهِ لَ اظَبَ عَ ا وَ إِذَ

.(٢)«.. ةٍ لَّ نْ عِ مْ إِلاَّ مِ هُ لاَّ صَ مْ فِي مُ تِهِ اعَ مَ نْ جَ لَّفَ عَ تَخَ لاَ يَ
ا  ٥- مـن وصايـا أميـر المؤمنين لابنه الحسـين B قـال: «يَ
يقِ  دِ لَى الصَّ لِ عَ ـدْ بِالْعَ .. وَ رِ قْ الْفَ ى وَ هِ فِي الْغِنَـ ￯ اللَّ ـوَ يكَ بِتَقْ نَـيَّ أُوصِ بُ

.(٣) « وِّ دُ الْعَ وَ
يَ لِلنَّاسِ  ضِ نْ رَ لُ النَّاسِ مَ دَ أَعْ ٦- قال رسول الله K: «.. وَ

.(٤)« هِ سِ هُ لِنَفْ رَ كْ ا يَ مْ مَ هَ لَهُ رِ كَ ، وَ هِ سِ ى لِنَفْ ضَ رْ ا يَ مَ

(١) بحار الأنوار، ج٧٥، ص٢٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٢٤١.

(٣) بحار الأنوار، ج٧٤، ص٢٣٨.
(٤) من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٣٩٤.



بحوث في فقه العدالة   ٨٨
فَ  نْ أَنْصَ لُ النَّاسِ مَ دَ ٧- قال الإمام أمير المؤمنين C: «أَعْ

.(١)«.. ةٍ وَّ نْ قُ عَ
دال: كيف نعدل؟

ـنِ  سْ لِ بِحُ دْ لَى الْعَ ـتَعِنْ عَ قال الإمام أمير المؤمنين C: «اسْ
.(٢)« عِ رَ ةِ الْوَ ثْرَ كَ ، وَ عِ ةِ الطَّمَ قِلَّ ، وَ يَّةِ عِ النِّيَّةِ فِي الرَّ

(١) غرر الحكم، حكمة رقم: ٩١٠٥.

(٢) غرر الحكم، حكمة رقم: ٧٧٩٥.
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